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السكان والقوى العاملة في البحرين 
يبلغ عدد سكان البحرين 1,314,562 حسب إحصاءات نهاية العام 2014، 

محققاً نسبة نمو قدرها 4.9% عن العام 2013. وتعكس نسبة النمو 
المرتفعة هذه، نمو غير البحرينيين الذي قارب عتبة الثلاثة أضعاف نمو 
السكان البحرينيين خلال الفترة نفسها. وبدورها، تعود النسبة المرتفعة 

لنمو السكان غير البحرينيين إلى الزيادة الكبيرة في أعداد العمالة الأجنبية 
القادمة خلال السنوات العشر الماضية، ومعظمهم من الرجال. وبلغت 

نسبة السكان في سن العمل )ما بين 15 – 60 عاماً( 74% من عدد السكان 
البالغ 1.3 مليون نسمة في نهاية العام 2014، شكل البحرينيون نسبة 

39% منها مقابل 61% لغير البحرينيين. 
أما بالنسبة للسكان النشطين اقتصادياً من هم بعمر 15 سنة وما فوق، 

فتشير بيانات التعداد السكاني للعام 2010 )نظراً لأن بيانات العام 2014 
لا تتضمن البيانات الخاصة بالعلاقة بقوة العمل( إلى أن نسبة السكان 

الأجانب النشطين اقتصادياً بلغت 60% من السكان فوق 15 سنة، 
مقابل 40% للنشطين اقتصادياً البحرينيين. ومن حيث التوزيع الجنسي، 
فقد بلغت نسبة النساء النشطات اقتصادياً 35% من السكان النشطين 

اقتصادياً مقابل 65% للرجال. ويلاحظ في البحرين التطور الكبير في 
حجم العمالة خلال السنوات العشر الماضية )2006 - 2016( حيث حقق 

زيادة إجمالية نسبتها 56%، شكلت الزيادة في العمالة الأجنبية نسبة 
89% من إجمالي الزيادة في حجم العمالة خلال هذه الفترة. أما من حيث 
التوزيع الجنسي، فقد استحوذ الذكور على نسبة 73% من إجمالي الزيادة 

في العمالة، بينما حصلت الإناث على 27% فقط. وليس مفاجئاً أن 
تكون قد ذهبت الوظائف المولدة في الاقتصاد البحريني خلال العقد 

الماضي، وبغالبيتها العظمى، إلى العمالة الأجنبية، فإن غالبية الأنشطة 
الاقتصادية المولدة لهذه الوظائف تعتمد على الكثافة العمالية الرخيصة 

من قطاعات الإنشاءات والبناء والتجارة والمؤسسات المتناهية الصغر 
والصغيرة، فيما تغيب الأيدي العاملة الوطنية المؤهلة لشغل الوظائف 

وبالذات في المهن الوسطى. لعله من نافلة القول إن ازدياد هذه 
العمالة ليست وليدة العقد المنصرم، وانما تعود إلى حقبة الطفرة 
النفطية منتصف السبعينيات وما تلاها من حركة عمرانية فرضت 

الاستعانة بمئات الآلاف من العمالة الآسيوية وخصوصاً الآسيوية منها.
إن تطور العمالة بحسب القطاعات تشير إلى تطور بطيء في عمالة 

القطاع العام خلال العقد الماضي، وبمتوسط معدل زيادة سنوية قدره 
1.8%، مقابل تطور أسرع للعمالة في القطاع الخاص وبمتوسط معدل 

زيادة سنوية قدره 5.7%. وتعكس الزيادة البطيئة للعمالة في القطاع 
ع هذا القطاع في سوق العمل، حينما يعود نمو العمالة في  العام تشبُّ

القطاع الخاص بصورة ملموسة أساساً إلى تزايد أعداد العمالة الأجنبية. 
يشكل البحرينيون العاملون في القطاع العام نسبة 85% من مجموع 

العمالة في هذا القطاع لعام 2015، مقابل 15% للعاملين غير البحرينيين. 
أما في القطاع الخاص، فيشكل العمال البحرينيون نسبة 19% من 

مجموع العاملين فيه للعام 2014 )منخفضة من 24% العام 2006(، فيما 
يشكل العمال غير البحرينيين نسبة %81. 

تجدر الإشارة إلى أن نسبة الإناث العاملات في القطاع العام زادت 
من 36% في العام 2006 إلى 45% في العام 2015، فيما تقلصت نسبة 

الذكور العاملين فيه خلال الفترة عينها من 64% إلى 55%. ويلاحظ أن عدد 
البحرينيين والبحرينيات متقارب في القطاع العام، بواقع 53% من مجموع 

البحرينيين للذكور و47% للإناث. إن هذه الأرقام تعكس التطور الإيجابي 
في زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل في القطاع العام، ولكونه 

القطاع المفضل بالنسبة لها سواء من حيث ساعات العمل أو الراتب 
والمزايا الأخرى. في المقابل، يهيمن الذكور على قوة العمل في القطاع 
الخاص بنسبة 88% مقابل 12% فقط للإناث. والملاحظ أن هذه النسبة 

ظلت محافظة على مستوياتها طوال السنوات العشر الماضية من دون 
تغيير ملموس، وذلك بحكم طبيعة الأعمال السائدة في القطاع الخاص 

مثل المقاولات والإنشاءات التي تتطلب عمالة ذكورية. أما بالنسبة 
للبحرينيين، فعلى عكس القطاع العام الذي تشكل العمالة البحرينية 

النسائية فيه جزءاً مهماً، تختلف نسبة الذكور إلى الإناث من العاملين 
البحرينيين في القطاع الخاص وتبلغ 70% للذكور و30% للنساء. إلا أن 

هذه النسبة تخفي التحسن الحاصل في حصة الإناث البحرينيات اللاتي 
دخلن سوق العمل الخاص، والتي زادت على مدار العقد الماضي من 

نسبة بلغت 24% في العام 2006. 
إلى جانب عمالة القطاعين الخاص والعام، تستحوذ العمالة المنزلية على 

جزء لا بأس به من العمالة الأجنبية، حيث شكلت نحو 20% من مجموع 
العمالة الأجنبية في البحرين عام 2015. بينما تتكون جميع العمالة 

المنزلية من العمالة الأجنبية، تشكل الإناث الغالبية العظمى من العمالة 
المنزلية بنسبة %60.

هذا وتراوحت البطالة )العاطلين عن العمل( في البحرين وفقاً لما أعلنت 
عنه الوزارة بين الأعوام 2008 – 2014 ما بين 3.6% إلى 4.3%، حيث شهد 

العام 2013 أكبر زيادة )4.3%(. ولربما كان ذلك بسبب الأوضاع السياسية 
التي تمر بها البحرين منذ العام 2011، حيث قامت السلطات بتسريح 
آلاف العمال والموظفين من أعمالهم. وطوال هذه السنوات يمثل 

العاطلون من الإناث الجزء الأكبر من العاطلين، بنسبة 87% في العام 
2014. وفي الإجمال، فإن غالبية العاطلات عن العمل هن من خريجات 
الدراسة الإعدادية أو الثانوية أو قد يكنّ ربات بيوت، ولكن يقدمن على 

طلب العمل للاستفادة من إعانات التعطل التي تقدمها الدولة للعاطلين 
والعاطلات عن العمل، والخاضعة لمعايير تضعها وزارة العمل.

أوضاع العمالة ا?جنبية
غير المهيكلة في البحرين

يُذكر أن قانون العمل البحريني )2012(، الذي يشمل القطاع الخاص، يمنح 
بعض المزايا للعمالة غير البحرينية من دون تمييز مع العامل البحريني. 

من هذه المزايا الحق أن يكون العمل وفق اتفاق مبرم بين صاحب 
العمل والعامل، وحق توفير شروط السلامة والصحة المهنية وبيئة 

العمل الصالحة، وحق توفير الرعاية الصحية، وحق التدريب المهني، وحق 
تكوين النقابات والمفاوضات الجماعية، بالإضافة إلى حق الإجازات )بما 
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فيها تلك الخاصة بالنساء(، من جملة أمور أخرى. ويلاحظ من المزايا آنفة 
الذكر أن قانون العمل البحريني قد ساوى بين العمالة الوطنية والعمالة 

الأجنبية من حيث معظم الحقوق العمالية المنصوص عليها في القانون 
باستثناء في حالة التوظيف أو في قيام المنشأة بتقليص الوظائف، فإن 
الأولوية تعطى للعامل البحريني على العامل الأجنبي، كما نص التعديل 

على قانون العمل سنة 2015.
أما من جهة توفير الحماية الاجتماعية لهم، فلا تتمتع العمالة الأجنبية 

في القطاع الخاص بكافة جوانب الحماية الاجتماعية، حيث إن قانون 
العمل لا يشمل فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بالنسبة 

للعمال غير البحرينيين. ويعود سبب ايقاف العمل بأحكام التأمين ضد 
الشيخوخة والعجز والوفاة بالنسبة إلى غير البحرينيين إلى ردود الفعل 

الغاضبة والاحتجاجات الواسعة من رجال الأعمال وأصحاب الشركات إزاء 
شمول العاملين الأجانب بقانون التأمينات الاجتماعية. الا أن القانون 

يلزم كافة المؤسسات، بما فيه تلك المؤسسات الصغيرة والمتناهية 
الصغر، بتسجيل العاملين لديها لدى التأمينات الاجتماعية ضد إصابات 
العمل وكذلك التأمين الصحي. ويعود السبب الرئيسي في النجاح في 

إلزام كافة المؤسسات بتسجيل العاملين لديها لدى التأمينات الاجتماعية 
ضد إصابات العمل وكذلك التأمين الصحي، هو قيام هيئة تنظيم سوق 

العمل بربط تقديم التأشيرة واستمرارها بقيام صاحب العمل بإتمام 
إجراءات التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي وذلك عبر نظام إلكتروني 
موحد، حيث يمكن فرض غرامات مالية أو إلغاء كافة تأشيرات الإقامة 
الممنوحة لصاحب العمل المتخلف عن مواصلة التزامه بدفع الرسوم 

السنوية والشهرية المقررة.
بإمكان غير البحرينيين أيضاً العمل في القطاع العام أو المؤسسات 

الحكومية في البحرين عملًا بقانون الخدمة المدنية الذي أجاز، وكاستثناء، 
شغل الوظيفة الحكومية من غير البحرينيين عن طريق التعاقد في حالة 
تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين يستوفون شروط شغل 
الوظيفة المطلوبة. وتعمل غالبية العمالة الأجنبية في مهن التدريس 

والطب والهندسة والمحاكم والقضاة وبعض الوظائف التخصصية 
والاستشارية. ومن حيث الحماية الاجتماعية، تتمتع العمالة غير البحرينية 

في القطاع العام بعدد من الحقوق مثل الرعاية الصحية والإجازات 
ومكافآت نهاية الخدمة وغيرها، ولكن لا تشمل الاشتراك في نظام 

التأمينات الاجتماعية أو صندوق التقاعد لموظفي الحكومة.
أما في ما يتعلق بالعمالة المنزلية، فلا توجد عقود عمل نموذجية 

لتشغيل العمالة المنزلية. كما أن بعض الحقوق الممنوحة للعمالة 
المنزلية ضمن قانون العمل المعدل )2012( هي في الغالب شكلية 

ولم تغير من واقع العمالة المنزلية كثيراً، إذ يُلاحظ أن القانون لم 
يعامل العمالة المنزلية معاملة العمالة الأجنبية في العديد من الحقوق 

الجوهرية مثل الرعاية الصحية والإجازات الأسبوعية وساعات العمل 
وأنواع الإجازات الأخرى وأجور العمل الإضافي. كما أن العمالة المنزلية لا 

تتمتع بأي نوع من أنواع الحماية الاجتماعية.

العمل غير المهيكل في البحرين
تغيب مسوحات العمل الحديثة حول البحرين، وهذا يعتبر تحدياً رئيسياً 
أمام تناول فئات العمل غير المهيكل بصورة منهجية وواضحة، حيث 

إن آخر مسح عمل أجري في البحرين كان في العام 2004. ومن مواطن 
ضعف هذا المسح هي عدم تضمنه لأية بيانات توضيحية لفئات العمل 

غير المهيكل في البحرين باستثناء الإشارة إلى فئات أصحاب المهن 
الحرة وأرباب العمل. لكن بقدر تعلق الأمر بموضوع الدراسة الحالية 

حول العمل غير المهيكل في البحرين، يمكن تشخيص فئات العمالة غير 
المهيكلة ضمن إطار مفهومي للعمل غير المهيكل )مُرفق في الملحق 

لهذه الورقة(. 
ويشخص الإطار المفهومي فئات العمالة غير المهيكلة على النحو الآتي: 

أ( الأسر التي تنتج سلعاً لاستهلاكها الخاص، والأسر التي تستخدم 
عاملين منزليين؛ ب( وعمال الأسرة المساهمون الذين لا يحظون 

بعقود عمل أو ضمان اجتماعي أو حماية قانونية مرتبطة بهذا النوع من 
التشغيل، ج( والعاملون لحسابهم الخاص وأرباب العمل الذين يملكون 

منشآت غير مهيكلة )بناء على تعريف المؤتمر الدولي الخامس عشر 
لاختصاصيي إحصاءات العمل العام 1993( وتنطلق طبيعة تشغيلهم غير 

المهيكل من صفات منشآتهم؛ د( العاملون المهيكلون في المنشآت 
غير المهيكلة )وقد يحدث هذا عندما تعتبر المنشأة غير المسجلة غير 

مهيكلة فقط لأن حجمها صغير(؛ ه( وأعضاء التعاونيات المنتجون، الذين 
تنطلق طبيعة شغلهم غير المهيكل مباشرة من صفات التعاونية التي 
ينتمون إليها؛ و( والعمال المنزليون المدفوعو الأجر المستخدمون من 

قبل الأسر غير المهيكلة. 

فئات العمالة ا?جنبية
غير المهيكلة في البحرين

بشكل عام، يمكن القول إن المنشآت في القطاع الخاص التي تعمل 
لديها العمالة الأجنبية، تقع ضمن القطاع المنظم من حيث أنها منشآت 

ذات تراخيص رسمية من وزارة التجارة والصناعة، ومسجلة لدى هيئة 
تنظيم سوق العمل )لأغراض وجلب وتشغيل الأيدي العاملة الأجنبية 

بصورة رسمية( ولدى هيئة التأمينات الاجتماعية )لأغراض التأمين ضد 
إصابات العمل والتأمين ضد التعطل(. إلا أن تصنيف العمالة الأجنبية 

في القطاع الخاص من حيث هيكلية أو عدم هيكلية أوضاعها يبقى أمراً 
غير محسوم.

إن وضع العمالة الأجنبية في القطاع العام مشابه كثيراً للعمالة في 
القطاع الخاص من حيث حقوق العمل والمزايا التأمينية والاجتماعية 

من جهة، ومن جهة أخرى كونها تعمل في قطاع مهيكل ويمكن وضعها 
ضمن فئة العمالة المهيكلة. غير أن رواتب الموظفين في القطاع العام 

أعلى من الرواتب في القطاع الخاص. ويعود ذلك إلى طبيعة المهن 
التي يزاولونها، التي في الغالب تكون مهناً تخصصية. يذكر أن العمالة 

الأجنبية في القطاع العام لا تشمل العاملين الوافدين في أجهزة الأمن 
والداخلية والدفاع، الذين يتمتعون بصندوق تقاعد خاص بهم لا تتوفر 
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معلومات عنه.
أما العمالة المنزلية في البحرين، فيتضح أنها عمالة غير مهيكلة، حيث لا 

يشتمل عليها قانون العمل الذي يمنحها حقوق العمل الأساسية، كما 
أنها لا تتمتع بمزايا التأمين الاجتماعي الأخرى. وقطاع العمل المنزلي 

بدوره لا يعتبر قطاع عمل مهيكلًا.
من جهة أخرى، يُلاحظ في البحرين تفشي ظاهرة العمالة السائبة أو غير 
النظامية المعروفة بالـ«فري فيزا« والتي تشتمل على تلك الفئات من 

العمالة الأجنبية التي يعتبر وجودها غير نظامي، فتُعد من قبل هيئة 
تنظيم سوق العمل )وزارة العمل سابقاً( بمثابة سوق سوداء متكاملة، 

تقدر قيمتها السوقية بناء على المعطيات الحالية بحوالى 70 مليون 
دينار، وفيها شبكات من الوسطاء والمتعاملين داخل المملكة وخارجها. 

ومن الواضح أن هذه الفئة من العمالة الأجنبية تعتبر عمالة غير مهيكلة.

فئات العمل الوطنية غير المهيكلة في البحرين
وفقاً لآخر إحصائية تفصل السكان في سن العمل بحسب علاقتهم 

بسوق العمل للعام 2010، وهو العام الذي أجري فيه التعداد السكاني، 
هناك 23 ألف )من مجموع العمالة في البحرين البالغة 703 آلاف عامل( 
عامل/ة غير مهيكل، من حيث إنهم غير مصنفين حسب وضعية العمل، 

سواء فئة العاملين لحسابهم الخاص أو في القطاع الأسري، أو فئة 
أرباب العمل أو المستخدمين بأجر. ويمكن القول إنهم من العاملين في 

حرف كالصيد والزراعة وسائقي الأجرة أو مهن صغيرة يمارسونها من 
منازلهم، أو حتى من الذين يزاولون ممارسة العمل أو التجارة عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي. ويُذكر أن هذه الفئات عادة تعمل من دون الحصول 

على سجل تجاري، كما لا يوجد لها حماية اجتماعية من أي شكل. كما 
يُتوقع أن يكون هذا العدد في ازدياد في خلال السنوات الأخيرة نتيجة 

زيادة أعداد البطالة، خصوصاً في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم 
بين 19 – 25 سنة. 

أما من جهة توزيع العمالة بالنسبة لوضعية العمل، فنجد أن البحرينيين 
العاملين لحسابهم الخاص يمثلون 1.8% من مجموع العمالة البحرينية 
للعام 2010، وهؤلاء عادة يمتلكون سجلات نظامية للعمل ولكن غير 

مسجلين في التأمينات الاجتماعية. من جهة أخرى، يُقدر عدد أرباب 
العمل بـ 13 ألفاً للعام 2010، و30 ألفاً للعام 2015، أي ما يمثل 15% من 

العمالة الوطنية. وعلى الرغم من أن هذه الفئات )العاملين لحسابهم 
الخاص وأرباب العمل( لديها سجلات تجارية ومسجلة لدى هيئة تنظيم 

سوق العمل، إلا أنها غير مؤمن عليها لدى الهيئة العامة للتأمينات 
الاجتماعية، ولا تمتلك حماية اجتماعية من أي نوع. لذلك يمكن اعتبارها 
من ضمن فئات العمل غير المهيكل ضمن فئة أصحاب المهن والحرف 

غير المهيكلين.
كمل يُلحظ في البحرين وجود عمالة غير مهيكلة في القطاع المهيكل. 

وتشمل هذه الحالات فئات العاملين بعقود مؤقتة في الدوائر الحكومية 
والعاملات في الحضانات وروضات الأطفال، وكذلك العاملين بنظام 

العمل الجزئي. ويُعرف عن هذه ظاهرة العقود المؤقتة أنها لا تمنح 

الموظف حقوق العمل المنصوص عليها في قانون العمل مثل المزايا 
الوظيفية وساعات العمل والتأمين الصحي والتأمين الاجتماعي. وتعتبر 

ظاهرة بارزة للالتفاف على حقوق الموظفين والتخلص منهم في أي 
وقت عندما يحين وقت تجديد العقد. وتٌقدر أعداد العاملين بعقود 

مؤقتة بالآلاف. وبالمثل، تعاني مدرّسات رياض الأطفال والحاضنات 
اللاتي يقعن ضمن فئات العاملين غير المهيكلين من عدم مقدرتهن 
على المطالبة بالإجازة السنوية والتأمين الاجتماعي نظراً لمضمون 

العقد السنوي الذي يعملن بموجبه، فضلًا عن مصادرة إدارات الروضات 
لرواتب المعلمات من العاملات فيها بشكل دوري. أما بالنسبة للنظام 
الجزئي، فإنه يأتي ضمن مشروع معد من قبل الوزارة من شأنه أن يوفر 
فرص عمل للباحثين المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة من الجنسين. 

ومن أهداف مشروع العمل بنظام العمل الجزئي للإناث هو تشجيع 
وزيادة فرص توظيف المرأة، وبما يسهم في تمكين المرأة اقتصادياً 
بما لا يتعارض مع دورها الاجتماعي في رعاية الأسرة باعتبارها اللبنة 

الأساسية للمجتمع. غير أنه، ووفقاً للعقود المبرمة بموجب هذا النظام، 
تتفاوت ساعات العمل والأجور وحقوق العمل الأخرى للعاملات بين 

منشأة وأخرى، لكن لا يتم إخضاعهن لنظام التأمينات الاجتماعية.
يضاف إلى فئات العاملين غير المهيكلين التي سبقت، فئة العاملين 
في مشروعات الأسر المنتجة التي تهدف إلى دعم وتنمية مشروعات 

هذه الأسر عبر التدريب والتمويـل المـلائم وتوفير الخدمات المتخصصة. 
وعلى الرغم من صدور قانون سنة 2010 بشأن تنظيم مزاولة النشاط 

الإنتاجي المنزلي، لا يشترط القانون قيام أصحاب الأسر المنتجة 
بالاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، ما يعني أنه يمكن اعتبارها 

ضمن فئات العمل غير المهيكل، كحال أصحاب الأعمال والعاملين 
لحسابهم وأصحاب المهن والحرف.

مواقف الحكومة والمجتمع المدني
من العمالة غير المهيكلة

على الرغم من إدراك أهمية التعامل مع ظاهرة الاقتصاد غير المنظم 
وفئات العمل غير المهيكلة، يقتصر تركيزها في الوقت الراهن على 

معالجة العمالة السائبة، وتحسين شروط عمل العمالة الأجنبية بصورة 
عامة والعمالة المنزلية بصورة خاصة. أما في ما يخص العمالة الوطنية، 

فقد عملت الدولة على إنتاج قوانين وتشريعات يمكن من خلالها ضم 
فئات العمل كافة، بما في ذلك العاملون لحسابهم الخاص وأصحاب 
المهن والحرف، لمظلة الحماية الاجتماعية. علاوة على ذلك، سمحت 

بمنح السجلات التجارية لممارسة مهن معينة انطلاقاً من المسكن 
الخاص لصاحب السجل التجاري. غير أن هذه المبادرات غالباً ما تتخذ 

طابع مخصص )AD HOC( ولا تأتي ضمن سياسات اقتصادية أو 
اجتماعية على مستوى الاقتصاد الكلي للتعامل مع هذه الظاهرة.

أما في ما يخص مواقف المجتمع المدني في هذا الصدد، فلعل أبرز 
المواقف التي يمكن تسجيلها هنا هي مواقف النقابات العمالية، رغم 
عدم وجود خط واضح لدى هذه النقابات للتعامل مع هذه الظاهرة. مع 
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ذلك، يُسجل للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جملة من المواقف 
التي لعبت دوراً هاماً في تحسين التشريعات المتمثلة في قانون العمل 
الجديد الذي يوفر حقوقاً كاملة للعمالة الأجنبية وشروطاً أفضل للعمالة 

المنزلية، ومنها شروط وبيئة العمل في المؤسسات المهيكلة، بغض 
النظر عن حقيقة أن هذه الجهود والنضالات كانت تصطدم دوماً بعوائق 

يفرضها واقع وجغرافيا المنطقة الخليجية برمتها، التي شهدت، ومازالت، 
تعاظم ظاهرة العمالة الأجنبية التي باتت تمثل التحدي المشترك الأكبر 

أمام دول الخليج العربي، ما يفرض صعوبة انفراد أي دولة خليجية 
بمعالجة هذه الظاهرة في إطار معايير العمل الدولية من دون وجود 

تفاهمات مشتركة.

الخلاصة والتوصيات
تتشعب العوامل المسببة للعمالة غير النظامية، والتي تؤمن بقاءها 

وزيادة أعدادها. منها ما هو اقتصادي مثل تعمد بعض المنشآت تسريح 
العمالة الزائدة لديها بدلًا من تسفيرها، بالإضافة إلى بروز ظاهرة 

السجلات من الباطن والسجلات الوهمية والهروب من أصحاب العمل 
بسبب سوء المعاملة أو عدم دفع الرواتب أو تدنيها، ومنها ما هو 

اجتماعي مثل قيام بعض أصحاب العوائل باستصدار تأشيرات دخول 
لعمالة أجنبية وبيعها كمورد إضافي للرزق، ومنها ما هو أكبر من ذلك 
وهو ارتباطها بوجود شبكات عالمية تتاجر في البشر. وبالتالي، فإن أي 
مقترحات لمعالجة هذه الظاهرة يجب أن تلم بهذه العوامل المتشابكة 

وأن تتوجه لمعالجة كل منها على حدة، بحيث تشمل تقييم ومراجعة 
التشريعات الخاصة بمنح السجلات التجارية وتأشيرات جلب العمالة 

الأجنبية وتغليظ العقوبات على المنشآت التي لا تلتزم بعقود العمل مع 
هذه العمالة وغيرها من الجوانب.

ويمكن عزو تنامي العمالة الأجنبية المهيكلة وغير المهيكلة، وكذلك 
تسرب العمالة الوطنية للأعمال غير المهيكلة، إلى وجود خلل وتفاوت 

كبيرين بين طبيعة الوظائف المولدة في الاقتصاد البحريني، وبين 
مؤهلات وخصائص الباحثين عن عمل. ويعود هذا الخلل بالأساس إلى 

النموذج الاقتصادي المتبع حالياً، والقائم على أنشطة الخدمات ذات 
الكثافة العمالية الرخيصة وقليلة المهارة. وهذا بدوره يطرح تساؤلات 

كبيرة حول استدامة الاقتصاد البحريني، إن لم تسرع السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية إلى تطوير نوعية الوظائف والمهن ورفع 

مستواها في البحرين. ولن يأتي ذلك إلا عن طريق تغيير نموذج النمو 
الاقتصادي الحالي، وذلك بالتحول إلى اقتصاد يحفزه القطاع الخاص 

المبادر. ويجب مقاربة السياسات الاقتصادية والاجتماعية ضمن 
استراتيجية للتنمية الاقتصادية تضع موضوع العمالة في صلب 

أهدافها، بما في ذلك معالجة العمالة غير النظامية )بما فيها العمالة 
المنزلية، والمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة، كما الأنشطة 
المختلفة التي لا تتخذ عناوين ظاهرة( لكي ينعكس ذلك على كافة 
السياسات المتبعة مثل سياسات الاقتصاد الكلي بحيث تستهدف 

تحقيق نمو في قوة العمل المنظم وتقليل الفقر ورفع الإنتاجية. ومن 
جوانب الاستراتيجية المرجوة أيضاً السياسات المالية والنقدية التي 

تشجع الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، كما السياسات القطاعية التي 
تستهدف القطاعات الأكثر كثافة من ناحية العمالة غير المهيكلة، وتلك 

القطاعات الأقدر على خلق وظائف مهيكلة، كذلك الأمر السياسات 
الرقابية والتي يجب أن تستهدف تقليل الأعباء المالية والاقتصادية على 

وحدات الإنتاج لكي لا تدفعها للتهرب عن طريق العمل في الاقتصاد غير 
المهيكل، ناهيك عن تشجيع الحوار الاجتماعي وتوسيع دور الاتحادات 

والنقابات العمالية والمساواة وعدم التمييز وتوسيع الحماية الاجتماعية.

الملحق
الشكل )1(

الإطار المفهومي للعمل غير المهيكل

)1( حسب تعريف المؤتمر الدولي الخامس عشر لاختصاصي إحصاءات العمل العام 1993
)2( الأسر التي تنتج سلعاً لاستهلاكها الخاص والأسر التي تستخدم عاملين منزليين

يشير الإطار الأسود إلى انه بناء على التعريف نوع التشغيل المذكور غير موجود في المنشأة الإنتاجية المعنية
يشير الإطار الرمادي إلى انه بناء على التعريف نوع التشغيل المذكور موجود في المنشأة الإنتاجية المعنية ولكنه مهيكل أصلًا.

والأطر البيضاء هي مركز الاهتمام إذ تشير إلى مختلف أنواع التشغيل غير المهيكل:
الخلايا 1 – 5: عمال الأسرة المساهمون: لا عقود عمل ولا ضمان اجتماعي أو حماية قانونية مرتبطة بهذا النوع من التشغيل )في حين يعتبر عمال الأسرة المساهمون مع عقود عمل وأجر وضمان اجتماعي إلخ أنهم عمال مهيكلون(.

الخلايا 2 و 6: العاملون بشغل غير مهيكلون
الخلايا 3 و 4: العاملون لحسابهم الخاص وأرباب العمل الذين يملكون منشآتهم غير المهيكلة وتنطلق طبيعة تشغيلهم غير المهيكل من صفات منشآتهم.

الخلية 7: العاملون المهيكلون في المنشآت غير المهيكلة )وقد يحدث هذا عندما تعتبر المنشأة غير المسجلة غير مهيكلة فقط لأن حجمها صغير(.
الخلية 8: أعضاء التعاونيات المنتجون: وتنطلق طبيعة شغلهم غير المهيكل مباشرة من صفات التعاونية التي ينتمون إليها.

الخلية 9: المنتجون للسلع للاستهلاك الخاص ضمن الأسرة، إذا ما اعتبروا عاملين حسب التعريف الدولي.
الخلية 10: العمال المنزليون المدفوعو الأجر المستخدمون من قبل الأسر غير المهيكلة.
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مقــدمـــة
يهــدف هــذا البحــث إلى دراســة ظاهرة العمل غيــر المهيكل في مملكة 

البحريــن، مــع التركيــز على حقــوق العاملين في هذه الأوضاع. 
لقــد واجــه البحــث صعوبــات جمة، نظــراً لغياب أي جهة حكومية في 

البحرين مناط بها مســؤولية ومهام الإشــراف على القطاع غير المهيكل 
في البحرين. كذلك غياب ما يمكن تســميته سياســات أو برامج وطنية 

للتعامل مع واقع ومشــاكل وتحديات العمل غير المهيكل وتســعى 
لمعالجتــه أو نقلــه إلــى عمــل مهيــكل، اللهم فــي حالة التعامل مع ما 

يســمى في البحرين بظاهرة العمالة الأجنبية الســائبة أو غير المرخصة 
التــي تطلــق هيئــة تنظيم ســوق العمل بيــن آونة وأخرى حملات لتعديل 

وتنظيم أوضاعها، وهذا ما ســوف تتناوله الدراســة بالتفصيل ضمن 
فصولها. 

ونتيجة لما ســبق، كان من المحصلة الطبيعية أن تغيب الدراســات 
والإحصائيــات والبيانــات الجامعــة لهــذا القطاع، اللهم إلا بيانات 

وإحصائيات متناثرة سعينا لتجميعها لأغراض إعداد هذه الدراسة. وباستثناء 
الندوة الوطنية عن واقع الاقتصاد غير المنظم في مملكة البحرين التي 

نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للتدريب المهني العام 
2005 )جريدة الوسط العدد 9095(، لم نلاحظ وجود أنشطة رسمية أو 

مدنية تعكس الاهتمام بدراسة أوضاع العمل هذه وتنظيمها. كما سعينا 
للحصول على أوراق هذه الندوة، ولم نوفق في ذلك.

لقــد تواصــل الباحــث مــع كافة الجهات المعنيــة بالقطاع غير المهيكل، 
مثل وزارة العمل والشــؤون الاجتماعية، وهيئة تنظيم ســوق العمل، 

والمكتــب التنفيــذي لمجلــس وزراء العمــل في دول مجلس التعاون، 
والاتحــاد العــام لنقابــات العمال، للحصول على تعاونهم أو أيّة دراســات 

أو أوراق عمــل أو مســوحات تخــص العمــل غيــر المهيكل في البحرين. 
وللأســف فإن آخر مســح أجري لســوق العمل في البحرين يعود إلى العام 
2004. كمــا تفضــل الاتحــاد العــام لنقابات العمل مشــكوراً بتزويدي ببعض 

الأوراق عــن العمــل غيــر المهيكل فــي البحرين، وعن مواقف ونضالات 
الاتحــاد لتصحيــح أوضاع فئــات العمل غير المهيكل.

ينقســم هــذا البحــث إلــى أربعة فصــول، حيث يتوزع الفصل الأول على 
ثلاثة أقســام: الأول لتحليل الســكان. والثاني للســكان في ســن العمل. 

والثالــث للقــوى العاملــة فــي البحرين. بينما يكرس الفصــل الثاني لتحليل 
العمل غير المهيكل في البحرين من خلال قســمين: القســم الأول 

مخصــص للعمالــة الأجنبيــة غيــر المهيكلة. أما القســم الثاني فقد خصص 
للحديــث عــن العمالــة الوطنيــة غير المهيكلة. وكمنهجيــة لتحليل العمل 
غيــر المهيــكل فــي البحرين، ســوف يتم اتباع الإطــار المفهومي للعمل 

غير المهيكل حســب تعريف المؤتمر الدولي الخامس عشــر لاختصاصي 
إحصــاءات العمــل العــام 1993 والمتبــع لمجمل التقريــر العربي والمبين في 

الملحــق )1( مــن هــذا التقرير. ويكرس الفصــل الثالث لعرض المواقف 
الحكوميــة ومؤسســات المجتمــع المدني من العمــل غير المهيكل في 

البحرين. أما الفصل الرابع من الدراســة فقد خصص للاســتنتاجات 
والتوصيات. 

وتجدر الإشــارة في هذا الســياق إلى أنه قد عقدت في البحرين ورشــة 
بتاريــخ 18 أكتوبــر بتنظيــم من جمعية الشــفافية البحرينية وشــبكة 

المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنمية لمناقشــة هذا التقرير، حيث 
خرجــت بالعديــد مــن التوصيــات التي حاولت قــدر الإمكان أخذها بالاعتبار 

عنــد إعــادة كتابة هذا التقرير. 
 أتوجــه بجزيــل الشــكر والتقديــر لجميــع الجهات التي عملت معي 

وســاعدتني في إعداد هذه الدراســة، وفي مقدمهم الدكتور ســمير 
العيطه مستشــار المشــروع والأعزاء في الراصد العربي، والتي تأتي في 

إطــار مشــروع التقريــر الثالــث من الراصد العربــي حول الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة، والــذي يهــدف إلــى معالجة ظاهرة العمــل غير المهيكل في 

الدول العربية. 



الفصل ا?ول
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السكان والقوى العاملة في البحرين

يهدف هذا الفصل إلى تســليط الضوء على الخصائص الســكانية 
والســكان في ســن العمل، وخصائص القوى العاملة. لذلك ســوف 
يقســم هذا الفصل إلى ثلاثة أقســام: القســم الأول يتناول الســكان 

والخصائص الســكانية في مملكة البحرين. والقســم الثاني ســوف يتناول 
بيانات ومؤشــرات الســكان في ســن العمل. بينما يغطي القســم الثالث 
العمالــة وخصائصهــا وتركيبتهــا مــن حيث الجنس والجنســية وغيرها من 

الخصائص، إلى جانب مؤشــرات البطالة.

وعلــى مــدار عقــد مــن الزمان، ارتفع عدد ســكان البحرين من 824 ألفاً 
العــام 2004 إلــى 1.31 مليــون العــام 2014، بارتفاع بلغ إجمالي نســبته 

60%، وبمتوســط معدل نمو ســنوي قدره 6% )الجدول رقم 1(. وبالنســبة 
للبحرينيين، فقد بلغ إجمالي النمو 36% وبمتوســط ســنوي قدره %3.6، 
بينما بلغ لغير البحرينيين 90% وبمتوســط معدل نمو ســنوي قدره %6. 
وبلغــت نســبة غيــر البحرينييــن 44% العــام 2004، وارتفعت إلى 52% العام 

2014 مقابــل انخفــاض نســبة البحرينييــن مــن 56% العام 2004 إلى %48 
العام 2014.

وفــي مــا يخــص معــدلات نمو البحرينيين، يلاحظ أن الســنوات 2004 – 
2007 شــهدت معدلات نمو فوق الطبيعية، حيث بلغ متوســط معدل 

القسم ا?ول:
 السكان والخصائص السكانية في البحرين

بلغ عدد ســكان البحرين 1,314,562 في نهاية العام 2014، محققاً نســبة 
نمــو قدرهــا 4.9% عــن العــام 2013. وتعكس نســبة النمو المرتفعة هذه، 
نمو غير البحرينيين بنســبة 7.1%، بينما نما الســكان البحرينيون بنســبة 

2.6% خلال الفترة نفســها )الجدول رقم 1(. وتعود النســبة المرتفعة لنمو 
الســكان غيــر البحرينييــن إلــى الزيادة الكبيرة في أعــداد العمالة الأجنبية 

القادمة خلال الســنوات العشــر الماضية، ومعظمهم من الرجال.

النمــو الســنوي 4.3%، بينمــا بلــغ خــلال الأعوام 2008 – 2014 2.6%. ويرى 
الكثيــر مــن المحلليــن أن الزيــادة غير الطبيعية، وبالذات خلال الســنوات 

الأولــى مــن العقــد الماضي، تعود إلى قيــام الحكومة بتجنيس أعداد 
كبيرة من بلدان عربية وآســيوية. 

وتشــير دراســة حول الديمغرافيا والهجرة وســوق العمل في البحرين 
)2015DE BEL-AIR, (، إلى أن النمو الســكاني في البحرين شــهد 

معدلات زيادة غير طبيعية بعد العام 2001. فقد احتســبت الدراســة 
الزيادة الطبيعية المفترضة في الســكان بأخذ عدد الســكان العام 2013 
وطــرح منــه الســكان العــام 2000 والمواليــد ما بين العام 2000 و 2013، 
وأضــاف المواليــد خــلال الفترة نفســها، كما أضاف إليه عدد الوافدين 



273

وطــرح عــدد المغادريــن ووجــد أن هنــاك 70 ألفاً إلى 96 ألفاً زيادة غير 
طبيعية في عدد الســكان خلال هذا الفترة. ولكن الدراســة المذكورة 

)2015DE BEL-AIR, ( تطــرح احتمــالًا آخــر لهذه الزيــادة غير الطبيعية، 
وهي أن ما بين 2001 )ســنة إجراء الإحصاء الســكاني( و 2007 )وهو تاريخ 

بدء العمل بالســجل الســكاني المركزي(، كان النمو الســكاني الســنوي 
يخضــع للتقديــرات فقــط. لذلــك ربما جاءت الزيادة غير الطبيعية بســبب 

تضمين المواطنين غير المســجلين في الســجل الســكاني المركزي خلال 
تلك الفترة.

أما بالنســبة لمعدلات نمو غير البحرينيين، ففي الســنوات الأولى من 
العقد الماضي )2004 – 2009( تجاوز معدل النمو الســنوي 10% ســنوياً، 

لكنــه انخفــض بعــد نشــوب الأزمة العالميــة العام 2008 ليبلغ نحو %5 
كمتوســط خــلال الأعــوام 2010 – 2014(. ويعــود ذلــك، كما قلنا، إلى زيادة 

جلــب الأيــدي العاملــة غير البحرينية. وترى بعض الدراســات العالمية 
)LOUËR, 2015( أن معــدلات جلــب الأيــدي العاملــة الأجنبية إلى دول 

المنطقــة قــد تباطــأ بعــد ما ســمي بالربيع العربي العام 2010، حيث 
تصاعدت الهواجس بشــأن البطالة في صفوف الشــباب وانعكاســاتها 

السياســية والســعي لإيجاد وظائف لها عوضاً عن جلب العمال الأجانب.
وفــي مــا يخــص الزيادة في الســكان وفقــاً للجنس، يلاحظ أن الزيادة 
العامــة فــي الذكــور خــلال العقد الماضي )2004 – 2014( بلغت %64 

للذكــور و53% للإنــاث. ويعكــس هذا التفــاوت الزيادة الكبيرة في أعداد 
الذكــور والإنــاث مــن غيــر البحرينيين القادميــن للعمل، حيث ارتفع إجمالي 

الزيــادة فــي الذكــور غيــر البحرينيين بنســبة 90% وللبحرينيين 36% خلال 
الفترة نفســها. وبالنســبة للإناث البحرينيات فقد بلغت نســبة نموهن 
34% وهــي نســبة مقاربــة لمعــدل نمو الذكــور البحرينيين، بينما بلغت 

نســبة نمو أعداد غير البحرينيات خلال الفترة نفســها %94.  
ووفقــا لتقديــرات الجهــاز المركزي للمعلومات، يتوقع بلوغ ســكان 

البحريــن 1.592 مليونــاً العــام 2020 و2.128 مليونيــن العام 2030، ارتفاعًا 
من 621 ألف نســمة العام 1999. بينما تشــير تقديرات الأمم المتحدة 

إلى أن مجموع الســكان ســوف ينمو إلى 1.5 مليون العام 2020 و 1.6 
مليــون نســمة العــام 2030. ويظهــر من ذلك التفــاوت الكبير بين تقديرات 
الجهــاز المركــزي للمعلومــات والأمم المتحدة بنحو نصف مليون نســمة 
 WORLD( تقريبــاً. وهــو فــرق كبيــر، لكن ســبب هذا التفاوت غير واضح

).UNITED NATION 2015 ,POPULATION PROSPECTS

البحرين
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القسم الثاني: 
السكان في سن العمل 

بلغ السكان في سن العمل (ما بين ١٥ – ٦٠ عامd) ٩٧٨ ألفd العام ٢٠١٤. وهم يشكلون ٧٤٪ من عدد 
السكان البالغ ١٫٣ مليون نسمة في نهاية العام ٢٠١٤ (جدول رقم ٢).

ويبلغ عدد البحرينيين في ســن العمل 385 ألفاً، أي ما نســبته 39% من 
مجموع الســكان في ســن العمل نهاية العام 2014، كما أنهم يمثلون 

61% مــن مجمــوع الســكان البحرينييــن البالغ عددهــم 631 ألفاً. بينما يبلغ 
عدد غير البحرينيين في ســن العمل 593 ألفاً، أي ما نســبته 61% من 

مجموع الســكان في ســن العمل. كما تبلغ نســبتهم من مجموع الســكان 
غيــر البحرينييــن البالــغ عددهم 683 ألفاً %87. 

ولدى محاولة تحليل الفرق الواضح ما بين حجم الســكان في ســن 
العمــل )978 ألفــاً( لعــام 2014 وحجــم العامليــن )687 ألفاً – جدول )4( لحجم 

العامليــن العــام 2014(، وهــو يقــدر بنحــو 291 ألفاً، يلاحظ أن الفرق يتركز 
فــي البحرينييــن بعــدد 229 ألــف بحرينــي )79% من مجموع من هم في 

ســن العمــل ولكــن خــارج قوة العمل(، وغيــر البحرينيين 62 ألفاً فقط )%21 
مــن مجمــوع مــن هم في ســن العمــل ولكن خارج قوة العمل(، وهي 

تعتبــر مســألة طبيعيــة لكــون الغالبيــة العظمي من غيــر البحرينيين هم من 
العمالــة الأجنبيــة الذيــن جــاؤوا للعمل في البحريــن والبقية تمثل عوائلهم 

الملتحقة بهم.

لا تتضمن بيانات الســكان النشــطين اقتصادياً أو من هم فوق الـ 15 
ســنة للعــام 2014 البيانــات الخاصــة بالعلاقــة بقوة العمل. وهي بيانات 
مهمة لهذه الدراســة. لكن بالعودة إلى بيانات التعداد الســكاني للعام 

2010، يلاحظ أن عدد الســكان بلغ آنذاك 1,23 مليون نســمة منهم 666 
ألفــاً غيــر بحرينــي )54%( و 569 ألف بحريني )%46(. 

بينما بلغ عدد الســكان فوق 15 ســنة 987 ألف نســمة. وبالتالي يمثلون 
80% من الســكان. وبلغ عدد الســكان الأجانب النشــطين اقتصادياً 600 
ألف وهم يمثلون 90% من الســكان الأجانب، بينما بلغ عدد الســكان 

البحرينيين النشــطين اقتصادياً 387 ألفاً وهم يمثلون 68% من الســكان 
البحرينيين.

ومن حيث الجنس بلغ عدد النســاء النشــطات اقتصادياً 345 ألفاً يمثلن 
35% من الســكان النشــطين اقتصادياً و65% للرجال. ويبلغ عدد الإناث 

غيــر البحرينيــات 152 ألفــاً وهــو يمثل 44% من الإناث النشــطات اقتصادياً، 
كما يمثل 25% من الســكان الأجانب النشــطين اقتصادياً. بينما بلغ 

عــدد الإنــاث البحرينيــات 193 ألفــاً وهو يمثل 56% من الإناث النشــطات 
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اقتصادياً و50% من الســكان البحرينيين النشــطين اقتصادياً.
أمــا مــن حيــث العلاقــة بقوة العمل، فقــد بلغ عدد العاملين 703 

آلاف والعاطليــن 8 آلاف والطلبــة 102 ألفيــن وربــات البيوت 131 ألفاً 
والمتقاعديــن 13 ألفــاً وغيــر العامليــن بســبب العجز نحو ألف وأخرى 24 
ألفــاً. أمــا بالنســبة للعامليــن، فإن 687 ألفــاً )97.7%( منهم يعملون بأجر 

)76% منهــم غيــر بحرينييــن(، ونحــو 13 ألفــاً )1.8%( هم أصحاب عمل )%26 
منهــم غيــر بحرينييــن(، ونحــو 3 آلاف )0.5%( يعملون لحســابهم الخاص 

)جميعهــم بحرينيــون(. وســوف يناقــش هذا الموضوع بصورة أكثر 
تفصيليــة عنــد الحديث عن العمالــة غير المهيكلة.  

وإذا مــا أردنــا عقــد مقارنــة تاريخيــة بيــن تعداد 2010 و تعداد 2001 في ما 
يخص الســكان النشــطين اقتصادياً، توضح لنا بيانات هذا التعداد الأخير 
أن عــدد الســكان كان يبلــغ 651 ألفــاً منهــم 406 بحرينييــن )62%( و 245 غير 
بحرينيين )38%(.  بينما بلغ عدد الســكان فوق 15 ســنة 469 ألف نســمة. 

وبالتالي يمثلون 72% من الســكان. وبلغ عدد الســكان الأجانب النشــطين 
اقتصاديــاً 212 ألفــاً وهــم يمثلــون 87% من الســكان الأجانب، بينما بلغ 

عدد الســكان البحرينيين النشــطين اقتصادياً 257 ألفاً وهم يمثلون %63 
من الســكان البحرينيين.

أمــا مــن حيــث العلاقــة بقوة العمل، فقد بلــغ عدد العاملين 291 ألفاً 
والعاطليــن 17 ألفــاً والطلبــة 55 ألفــاً وربات البيــوت 87 ألفاً والمتقاعدين 

9 آلاف وغيــر العامليــن بســبب العجــز نحو ألــف ولا يعمل لعدم الرغبة 
5 آلاف. أمــا بالنســبة للعامليــن، فــإن 280 ألفــاً )96%( منهم يعملون 

بأجــر )64% منهــم غيــر بحرينييــن( ونحــو 6 آلاف )2%( هم أصحاب عمل 
)جميعهــم بحرينيــون( ونحــو 5 آلاف )1.7%( يعملون لحســابهم الخاص 

)جميعهــم بحرينيون(. 

البحرين
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القسم الثالث
العمالة في البحرين

أولاً: تطور حجم العمالة 

تطــور حجــم العمالــة فــي البحريــن تطــوراً كبيراً خلال الســنوات العشــر 

الماضيــة، حيــث نمــا مــن 460 ألفــاً العــام 2006 إلــى 717 ألفــاً العام 2015 

بزيــادة إجماليــة قدرهــا 257 ألفــاً أي مــا نســبته 56% وبمتوســط نمــو 

ســنوي قــدره 5.6% )جــدول رقــم 3(. وبالمقارنــة مــع عدد الســكان )لعام 

2014(، فــإن حجــم العمالــة يمثــل 55% مــن إجمالــي الســكان المقــدر بـ 

1.3 مليــون العــام 2014. ويلاحــظ أن مصــدر الزيــادة الرئيســي هــو الزيادة 

فــي العمالــة الأجنبيــة التــي ارتفعــت مــن 331 ألفــاً العام 2006 إلى 

559 ألــف عامــل العــام 2015، أي بزيــادة قدرهــا 228 ألــف عامــل، أي ما 

نســبته 69%، وبمعــدل متوســط زيــادة ســنوي قــدره 6.9%. وتمثــل الزيادة 

فــي العمالــة لأجنبيــة 89% مــن إجمالــي الزيــادة فــي حجــم العمالة خلال 

الســنوات العشــر الماضيــة. فــي حيــن تمثــل نســبة الزيادة فــي العمالة 

البحرينيــة 11% فقــط، وقــد ارتفعــت مــن 129 ألــف عامــل العام 2006 إلى 

158 ألــف عامــل العــام 2015 بزيــادة قدرهــا 29 ألــف عامل وبنســبة زيادة 

قدرهــا 22% وبمتوســط زيــادة ســنوية نســبته 2.2%. وتمثــل العمالــة 

الأجنبية 78% من مجموع العمالة في البحرين، بينما تمثل العمالة 

الوطنية %22.

وتبين هذه الأرقام بصورة جلية أن الغالبية العظمى من الوظائف 

المولدة في الاقتصاد خلال السنوات العشر الماضية ذهبت إلى العمالة 

الأجنبية، لكون غالبية الأنشطة الاقتصادية المولدة لهذه الوظائف تعتمد 

على الكثافة العمالية الرخيصة من قطاعات الإنشاءات والبناء والتجارة 

والمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة، بينما لاحظت دراسات مسحية 

غياب الأيدي العاملة الوطنية المؤهلة لشغل الوظائف وبالذات في المهن 

.)2009 ,ALLEN( الوسطى

أما بالنسبة للجنس، فإن عمالة الذكور ارتفعت من 369 ألفاً العام 2006 

إلى 556 ألفاً العام 2015 بزيادة قدرها 187 ألف عامل، في حين ارتفعت 
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عمالة الإناث من 91 ألفاً إلى 161 ألفاً بزيادة قدرها 70 ألفاً. أي أن الذكور 

استحوذوا على نسبة 73% من إجمالي الزيادة في العمالة، بينما حصلت 

الإناث على 27% فقط. 

وقــد ارتفعــت أعــداد الإنــاث البحرينيــات المنضمــات إلى ســوق العمل 

خــلال الســنوات العشــر الماضيــة، مــن 38 ألفــاً العــام 2006 إلى 57 ألفاً 

العــام 2015، بزيــادة قدرهــا 19 ألفــاً، بينمــا ارتفعــت أعــداد الذكور من 

92 ألفــاً إلــى 101 ألــف العــام 2015 بزيــادة قدرهــا 9 آلاف فقط، أي 

أن الإنــاث حصلــن علــى ضعــف الوظائــف المولــدة للبحرينييــن خلال 

الســنوات العشــر الماضيــة وبنســبة 68%. بينمــا ارتفعــت أعــداد الإناث 

غيــر البحرينيــات فــي قــوة العمــل مــن 53 ألفــاً العــام 2006 إلى 104 آلاف 

العــام 2016 بزيــادة قدرهــا 59 ألفــاً فــي حيــن ارتفع عــدد الذكور من 

278 ألفــاً إلــى 455 ألفــاً بزيــادة قدرهــا 177 ألفــاً، أي أن الذكــور الأجانب 

حصلــوا علــى نســبة 75% مــن إجمالــي الزيــادة فــي قوة العمــل الأجنبية 

خلال الســنوات العشــر الماضية، وحصلت الإناث على نســبة 25% فقط.

ومــن المعــروف إن ازديــاد هــذه العمالــة تزامن مــع الطفــرة النفطية 

منتصــف الســبعينيات ومــا تلاهــا مــن حركــة عمرانيــة فرضت الاســتعانة 

بمئــات الآلاف مــن العمالــة الآســيوية وخاصــة مــن الهند وباكســتان 

غيرهمــا. والنمــط الســائد لجلــب هــذه العمالــة هــي أن تقوم الشــركات 

المســجلة لــدى وزارة التجــارة بالتقــدم بطلــب جلــب الأيــدي العاملــة من 

الخــارج مــن وزارة العمــل )تحولــت العــام 2014 إلــى هيئة تنظيم ســوق 

العمــل(. ويعتمــد عــدد العمــال المســموح لهــا جلبهــم بحســب حجم 

أعمــال الشــركة. وبعــد حصولهــا علــى الموافقــة تقــوم بجلبهــم ويكونون 

تحــت مســؤوليتها وتحتفــظ بجوازاتهــم. 

:dثاني
 العمالة حسب القطاع

١-القطاع العام:

تطــور حجــم العمالــة فــي القطاع العام تطوراً بطيئاً خلال الســنوات 

العشــر الماضيــة، حيــث ارتفــع مــن 57 ألف موظف العام 2006 إلى 67 

ألــف موظــف العــام 2015 بزيادة قدرها 10 آلاف موظف، وبمتوســط 

زيادة ســنوية قدره 1.8% ســنويا )جدول رقم 4(. ويلاحظ بشــكل خاص 

شــبه الاســتقرار في حجم العمالة في القطاع العام خلال الســنوات 

الثــلاث الماضيــة )منــذ العــام 2013(. وهو يعكس تشــبّع هذا القطاع في 

ســوق العمل، والذي يحوز نســبة قدرها 9.3% من إجمالي حجم العمالة. 

ويبلــغ عــدد الذكــور العامليــن في القطاع العام 37 ألف عامل بنســبة %55 

)بالمقارنة مع 64% العام 2006(، بينما الإناث 31 ألف عاملة بنسبة %45 

)بالمقارنة مع 36% العام 2006(. وهو يعكس التطور الإيجابي في زيادة 

مشاركة المرأة في قوة العمل في القطاع العام ولكونه القطاع المفضل 

بالنسبة لها سواء من حيث ساعات العمل أو الراتب والمزايا الأخرى. 

ومــن حيــث الجنســية، فقــد بلغ عدد البحرينييــن العاملين في القطاع العام 

57 ألــف العــام 2015، وهــم يشــكلون 85% مــن مجموع العمالة في هذا 

القطــاع، بينمــا بلــغ عــدد العاملين غيــر البحرينيين 10 آلاف عامل وهم 

يشــكلون 15% من المجموع. 

أمــا مــن حيــث الجنــس، فإن عدد الذكــور العاملين في القطاع العام 

بلغــوا 37 ألــف عامــل فــي العام 2015 وهم يشــكلون 55% من المجموع، 

بينمــا بلــغ عــدد الإنــاث 31 ألف عاملة وهــن يمثلن 45% من المجموع. 

كمــا يلاحــظ أن عــدد البحرينييــن والبحرينيــات متقارب في القطاع العام، 

حيــث بلــغ عــدد البحرينييــن 30 ألف موظف )53% مــن مجموع البحرينيين( 

والبحرينيــات 27 ألفــاً )47% مــن مجمــوع البحرينيين(. بينما بالنســبة لغير 

البحرينييــن فقــد بلــغ الذكــور منهــم 7 آلاف عامل )70% من مجموع غير 

البحرينييــن( والإنــاث 3 آلاف عاملــة )30% من المجموع(.

البحرين
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:dثاني
 العمالة حسب القطاع

١-القطاع العام:

٢-القطاع الخاص
يشــكل العاملــون فــي القطــاع الخــاص غالبيــة العمالــة فــي البحريــن بنســبة 75% من المجموع. وقد نمت أعداد هذا القطاع بصورة ملموســة على مدار 

الســنوات العشــر الماضية، وهو يعود أساســا لتزايد أعداد العمالة الأجنبية كما ســبق أن أوضحنا.
لقــد ارتفعــت أعــداد العامليــن فــي القطــاع الخــاص مــن 344 ألــف عامــل العام 2006 إلى 539 ألف عامل العام 2015، أي بزيــادة إجمالية قدرها نحو 195 

ألف عامل خلال 10 ســنوات وبمتوســط معدل زيادة ســنوية قدره 5.7% )جدول رقم 5(. ويهيمن الذكور على قوة العمل في القطاع الخاص بحجم 476 
ألف عامل العام 2015 وبنســبة 88% بينما بلغ عدد الإناث 63 ألفاً وبنســبة 12% فقط. والملاحظ أن هذه النســبة ظلت محافظة على مســتوياتها طوال 
الســنوات العشــر الماضية من دون تغير ملموس، وذلك بحكم طبيعة الأعمال الســائدة في القطاع الخاص مثل المقاولات والإنشــاءات التي تتطلب 

عمالة ذكورية.
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وفــي مــا يخــص الجنســية، فيبلــغ عــدد العمــال البحرينييــن 101 ألــف العــام 2014 وهم يشــكلون 19% من مجموع العاملين فــي القطاع الخاص، مع العلم بأن 
نســبتهم كانــت 24% العــام 2006. وقــد نمــت أعــداد البحرينييــن العامليــن في القطاع الخاص بمتوســط معدل ســنوي قــدره 2.3% بالمقارنة مع المعدل العام 

لنمــو قــوة العمــل فــي القطــاع الخــاص البالغــة 5.7% كمــا ذكرنا. وتختلف نســبة الذكور إلــى الإناث في ما يخص البحرينييــن العاملين في القطاع الخاص، 
حيث بلغ عدد الذكور 71 ألف عامل والإناث 30 ألف عاملة بنســبة تبلغ 70% و 30% على التوالي. وفي العام 2006 أي قبل عشــر ســنوات كانت النســبة 

76% و 24% على التوالي، ما يشــير إلى تحســن في حصة الإناث البحرينيات اللاتي دخلن ســوق العمل الخاص. 
أمــا بالنســبة للعمــال الأجانــب، فقــد ارتفعــت أعدادهــم مــن 263 ألــف عامــل العام 2006 إلى 438 ألف عامل العــام 2015 بزيادة قدرها 175 ألف عامل خلال 

عشــر ســنوات وبمتوســط معدل نمو ســنوي قدره 6.7%، أي أن معدل نموهم هو ضعف معدل نمو العمالة البحرينية في هذا القطاع تقريباً، وهم 
يمثلــون 81% مــن قــوة العمــل العــام 2015 بالمقارنــة مــع 76% العــام 2016، أي قبل عشــر ســنوات. ويهيمن العاملون الأجانــب الذكور على قوة العمل 

الأجنبية في القطاع الخاص بأعداد بلغت 404 آلاف العام 2015، أي ما نســبته 92%، بينما بلغ عدد الإناث 34 ألف عاملة وبنســبة 8% فقط. وقبل عشــر 
ســنوات أي العام 2006 كانت النســبة 95% مقابل 5% فقط، ما يشــير أيضاً إلى تحســن طفيف في حصة الإناث غير البحرينيات اللاتي دخلن ســوق العمل 

الخــاص في البحرين.
ومــن الواضــح ممــا ســبق إن العمالــة الأجنبيــة تهيمــن علــى ســوق العمــل الخاص في البحرين، وهي العامل المحفز الرئيســي لنمــو العمالة في هذا القطاع. 

وهــذا ناجــم عــن طبيعــة الأنشــطة الاقتصاديــة الســائدة فــي البحرين والتي تعتمــد على كثافة الأيدي العاملة الرخيصة مثل الإنشــاءات والمقاولات وتجارة 
التجزئة والمؤسســات الصناعية الصغيرة والســياحة وغيرها. 

وســوف يتــم التطــرق إلــى المزيــد مــن التفاصيــل حــول توزيــع العاملين في القطاع الخاص مــن حيث وضعية العمل )العاملين بأجر ولحســابهم الخاص...إلخ( 
فــي الفصــل التالــي عنــد تحليل العمل غيــر المهيكل في القطاع الخاص.

البحرين
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٣-العمالة المنزلية
تــدرج هيئــة تنظيــم ســوق العمــل العمالــة المنزليــة ضمــن العمالــة فــي البحريــن منذ إحالة إصدار تراخيص جلب هذه العمالــة إليها من وزارة العمل العام 

2014. وتتكــون جميــع العمالــة المنزليــة مــن العمالــة الأجنبيــة، وقــد بلــغ عددهــا 111 ألفاً العام 2015 بالمقارنــة مع 58 ألف عامل العام 2006، أي بزيادة 
قدرهــا 53 ألــف عامــل خــلال عشــر ســنوات وبمتوســط معــدل نمــو ســنوي قــدره 9% تقريبــاً )جــدول رقم 6(، وهــي تمثل نحــو 20% من مجمــوع العمالة 

الأجنبيــة فــي البحرين

 وكمــا هــو متوقــع، تشــكل الإنــاث الغالبيــة العظمــى مــن العمالــة المنزليــة بمقدار 67 ألف عاملة العام 2015 وبنســبة 60%، بينما تمثل النســبة المتبقية 
40% وعددهــا 44 ألفــاً من الذكور.

وســوف يتــم تنــاول هــذه الفئــة بصــورة أكبــر ضمــن الفصــل التالــي الخاص بالعمل غير المهيكل فــي البحرين، لأن العمالة المنزلية فــي البحرين لا تتمتع بأي 
حمايــة تأمينيــة أو اجتماعيــة وبالتالــي، فإنهــا تعتبر من العمالــة غير المهيكلة.
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رابعا: 
البطالة

يخضــع احتســاب معــدل البطالــة فــي البحريــن لمعاييــر تضعهــا وزارة العمــل، حيث يمثل إجمالي العاطلين عدد مســتحقي إعانة التعطل زائداً مســتحقي 
التعويــض زائــداً عــدد الذيــن أنهــوا فتــرة الاســتحقاق القصــوى ولا يزالــون عاطلين. أما معدل البطالة فيتم احتســابه عن طريق قســمة إجمالي عدد العاطلين 

علــى إجمالــي القــوى العاملــة الوطنيــة. وواضــح أنــه يدخــل ضمن هذا التعريف الباحثون عن عمل المســجلون عنــد الوزارة فقط )موقع وزارة العمل 
والشــؤون الاجتماعيــة – مملكــة البحريــن(. أمــا إذا كان غيــر مســجل لديهــا فــلا يدخــل ضمن أعداد العاطلين. كذلك لا يدخل ضمن العاطلين الأشــخاص الذين 

اســتقالوا بمحض إرادتهم من أشــغالهم لأنهم ســيكونون غير مســتحقي الإعانة. وواضح أن هذا التعريف للعاطلين عن العمل يختلف عن التعريفات 
 REUTERS, FINANCIAL( العالميــة المتعــارف عليهــا التــي تركــز عــدد الذيــن لا يعملــون والراغبيــن بالعمل وهم جاهزون للعمــل ويقومون بالبحث عنه

 .)GLOSSARY

وبصــورة عامــة، فــإن أعــداد العاطليــن وفقــاً لمــا تعلــن عنــه الــوزارة ظــل يراوح ما بين 5000- 6000 بين الأعوام 2008 – 2014 باســتثناء في العام 2006 حيث 
قفــز الرقــم بشــكل غيــر طبيعــي إلــى نحــو 22 ألفــاً، ويبــدو أن تضخيــم رقم العاطلين في ذلك العام كان مرتبطاً بالدراســة التي كانــت تجريها »مكنزي لإصلاح 
ســوق العمــل« لتوفيــر مبــررات أكبــر لحجــج الدراســة حــول ارتفــاع أعداد العاطليــن، وبالتالي توفر الحاجة لتلك الإصلاحــات. كذلك ارتفع الرقم في العام 2013 

حيث بلغ 8,468 عاطلًا ولربما كان ذلك بســبب الأوضاع السياســية التي تمر بها البحرين منذ العام 2011، حيث قامت الســلطات بتســريح آلاف العمال 
والموظفيــن مــن أعمالهــم. وبالتالــي تراوحــت نســب البطالــة مــا بين 3.6% إلى 4% خلال تلك الأعوام )جدول رقم 8(.

وطــوال هــذه الســنوات يمثــل العاطلــون مــن الإنــاث النســبة الأكبــر من العاطلين، حيث بلغت أعدادهــن 6,019 عاطلة في العام 2014 من مجموع 6,943 
أي مــا نســبته 87%. وفــي الغالــب فــإن غالبيــة العاطــلات هــن مــن خريجــات الدراســة الإعدادية أو الثانوية أو قد يكنّ ربات بيــوت، ولكن يقدمن على طلب 

بالعمــل للاســتفادة من إعانات التعطل.
ومنــذ العــام 2008 تطبــق البحريــن نظــام التأميــن ضــد التعطــل بالنســبة للبحرينيين في القطاعين العام والخاص. وبموجب النظام يتم اســتقطاع نســبة 

بواقــع 1 فــي المائــة مــن أجــر العامــل المؤمــن عليــه يدفعهــا شــهرياً و1 في المائة من أجــر العامل المؤمن عليه يدفعها صاحــب العمل و1 في المائة من 
أجــور جميــع المؤمــن عليهــم تدفعهــا الحكومــة شــهرياً. وتكــون الإعانــات على نوعين: الأول يســمى إعانة التأمين ضد التعطل وتدفــع للداخلين الجدد إلى 
ســوق العمل. ويســتلم الباحث عن العمل إعانة قدرها 150 ديناراً شــهرياً إذا كان من حملة المؤهلات الجامعية، و120ديناراً شــهرياً إن لم يكن جامعياً، 
علــى أن تقــوم الــوزارة بالبحــث عــن وظيفــة لــه. فــإذا رفض الوظيفة المعروضة عليه ثلاث مرات خلال ســتة شــهور يتم وقف الإعانة الشــهرية. أما النوع 
الثانــي فيســمى إعانــة مســتحقي تعويــض التعطــل وتدفــع للذيــن يقالــون من أعمالهم أو يفقدونها لأســباب خارجــة عن إرادتهم. أي أن هذه الإعانة تقدم 
فــي حالــة إقالــة العامــل فقــط وليــس اســتقالته. كمــا يشــمل هذا القانون العامليــن الأجانب الخاضعين للتأمين ضد إصابات العمل بشــرط أن تكون لديه 

إقامــة صالحــة في البحريــن ويكون يبحث عن العمل.
وفــي نهايــة العــام 2015، بلــغ عــدد المســتحقين لإعانــة التأميــن ضــد التعطل التي تدفع للداخلين الجدد إلى ســوق العمل 3,153 شــخصاً جميعهم من 

البحرينييــن منهــم 86% إنــاث. ومــن حيــث المســتوى الجامعــي، فــإن 58% منهم من الجامعيين. أما بالنســبة لمســتحقي تعويــض التعطل فقد بلغ عددهم 
395 شــخصاً منهم 60% ذكور.
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مقدمة:
في هذا الفصل ســوف نســعى للتعرف على أشــكال وطبيعة العمل غير 
المهيــكل فــي البحريــن مــن خلال مقارنة فئــات العاملين من حيث طبيعة 
المهنــة وعلاقتهــا بالعمــل مــع الإطار المفهومي للتشــغيل غير المهيكل 
ومــدى انطبــاق الفئــات الــواردة في هذا الإطار علــى فئات العاملين في 

البحرين.
وكما أشــرنا في أكثر من موقع، فإن غياب مســوحات العمل الحديثة 

في البحرين يعتبر تحدياً رئيســياً أمام هذه الدراســة لتناول فئات العمل 
غيــر المهيــكل بصــورة منهجيــة وواضحة، حيث إن آخر مســح عمل أجري 

فــي البحريــن كان فــي العــام 2004. وعنــد مراجعة بيانات وجداول هذا 
المســح يتضــح أيضــاً أنــه لا يتضمن أي بيانــات توضيحية لفئات العمل 
غير المهيكل في البحرين باســتثناء الإشــارة إلى فئات أصحاب المهن 

الحــرة وأربــاب العمل. وســوف يتــم التطرق إلى البيانات الواردة في 
المســح فــي الفصــل الثالــث في الفقرة الخاصــة بالمواقف الحكومية من 

العمــل غيــر المهيكل في البحرين.
وســوف يقســم هذا الفصل إلى قســمين: القســم الأول سيخصص 

لفئات العمالة الأجنبية غير المهيكلة. والقســم الثاني ســوف يخصص 
لفئــات العمل الوطنيــة غير المهيكلة. 

القسم ا?ول:
 فئات العمالة ا?جنبية غير المهيكلة في 

البحرين
نتنــاول فــي هــذا القســم أربع فئات من العمالــة الأجنبية هي العمالة 
الأجنبيــة فــي منشــآت القطاع الخاص والعمالــة الأجنبية في القطاع 

العــام والعمالــة الأجنبيــة غير النظامية )العمالة الســائبة( والعمالة 
المنزلية.

أولًا: العمالــة الأجنبيــة في القطاع الخاص:  
تطرقنــا فــي الفصــل الســابق إلى ظاهرة تزايد أعــداد العمالة الأجنبية 

فــي البحريــن خــلال الســنوات الماضية، حيث باتــت تحتل الحصة الأكبر 
فــي ســوق العمــل فــي البحرين وتمثــل 78% من مجموع قوة العمل. 

وعلى مدار الســنوات العشــر الماضية ارتفعت من 255 ألفاً العام 2004 
إلــى 530 ألــف عامــل العــام 2014 أي بزيــادة قدرها 275 ألف عامل أي ما 
نســبته 108% وبمعدل متوســط زيادة ســنوي قدره 11%. وتمثل الزيادة 

فــي قــوة العمــل الأجنبيــة 90% من إجمالــي الزيادة في قوة العمل خلال 
الســنوات العشر الماضية.

لذلــك تمثــل هــذه العمالــة الجزء الأكبر من الأيدي العاملة النشــطة 
اقتصادياً في ســوق العمل في البحرين. وســوف نقيم عدداً من 

الجوانــب المتعلقــة بهــذه الفئــة مثل طبيعة المنشــآت التي تعمل فيها 
)مهيكلــة أو غيــر مهيكلــة( والحقــوق القانونيــة والحماية الاجتماعية التي 

تتمتــع بهــا للتوصل إلى اســتنتاج بشــأن اعتبارها ضمــن العمالة المهيكلة 
أو غيــر المهيكلــة وفقــا للإطار المفاهيمي للتشــغيل غيــر المهيكل )الفئة 

2 و 6 ضمن الإطار(. ولكن قبل ذلك ســوف نســتعرض خصائص هذه 
العمالة من حيث الجنســية والتعليم والأنشــطة الاقتصادية والمهن 

ومــدة الإقامــة فــي البحرين والأجور وحجم المنشــآت، وهي معلومات 
ســوف تســاعدنا فــي عمليــة تقييم طبيعة هــذه العمالة من حيث اعتبارها 

ضمــن العمــل غير المهيكل أم لا.

خصائص العمالة ا?جنبية في القطاع الخاص
 في البحرين:

١٫١ العمالة ا?جنبية من حيث الجنسية

مــن مجمــوع العمالــة الأجنبية البالغة 459 ألفاً في ديســمبر 2015، 
تصــدرت العمالــة الهنديــة القائمــة بعدد 210 آلاف وبنســبة 46% تليها 
العمالــة البنغاليــة بعــدد 126 ألفاً وبنســبة 27% ثم العمالة الباكســتانية 

بعدد 44 ألفاً وبنســبة 10% ثم الفلبينية 28 ألفاً وبنســبة 6% ثم النيبالية 
14 ألفاً وبنســبة 3%. وتشــكل هذه الجنســيات الخمس 92%. بينما يتوزع 
الباقــي علــى أكثر من 45 جنســية. وبالنســبة للعمالــة العربية فإن مجموع 
عددهــا نحــو 8 آلاف عامــل تتصدرهــا العمالة اليمنية والأردنية والســورية 

واللبنانيــة والعراقية.

٢٫١ العمالة ا?جنبية من حيث مستوى التعليم

يســيطر علــى العمالــة الأجنبيــة الفئات القليلــة التعلم ومن ذوي المهارات 
المنخفضــة، حيــث يبلــغ عــدد الأمييــن 10 آلاف عامل ومن يعرف القراءة 
والكتابــة فقــط 167 ألــف عامل )37% من المجموع( والشــهادة الابتدائية 

47 ألفاً )10%( والشــهادة الإعدادية والدبلوما المتوســطة 44 ألفاً )%9( 
والشــهادة الثانوية 106 آلاف )23%(. أما من لديه شــهادة جامعية فما 

فوق فيبلغ عددهم 52 ألفاً أي ما نســبته %11.

٣٫١ العمالة ا?جنبية من حيث ا?نشطة الاقتصادية 
التي تعمل فيها

تتــوزع العمالــة الأجنبيــة على كافة الأنشــطة الاقتصادية في البحرين، 
ولكنهــا تتركــز بصــورة خاصة في قطاع الإنشــاءات بواقع 101 ألف، 

وأنشــطة البيع والتجزئة والجملة 93 ألفاً وأنشــطة الصناعات التحويلية 
56 ألفــاً والأنشــطة العقاريــة والمهن الحــرة 32 ألفاً والفنادق والمطاعم 

32 ألفــاً. ويشــكل مجمــوع العمالــة في هــذه القطاعات الخمس نحو %69 
مــن المجمــوع. وتبيــن دراســة )2015DE BEL-AIR, ( أن تركز العمالة في 

قطاع الإنشــاءات يعود لطبيعة الأنشــطة التي تم تمويلها من خلال 
طفــرات الإيــرادات النفطيــة من جهة وكذلك لتدني مســتوى التعليم 

والمهــارات الفنيــة لــدى الغالبيــة العظمى من العمالة المســتوردة كما هو 
موضح في الفقرة الســابقة.

البحرين
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٤٫١ العمالة ا?جنبية من حيث المهن التي 
تشغلها

93 ألفــاً )20%( مــن العمالــة الأجنبيــة يشــغلون مهنة عمال في مختلف 
المواقــع، 19 ألفــاً )4%( كبائعيــن، و12 ألفــاً )3%( كعمــال يدويين و 10 آلاف 
)2%( كبنائيــن. كمــا يبلــغ العاملــون في مهنة النجارة 8 آلاف، والمشــرفون 

8 آلاف، والمنظفــون 7 آلاف والخياطــون 6 آلاف والطباخــون 6 آلاف 
والدارســون نحو 5 آلاف.

٥٫١ العمالة ا?جنبية من حيث العمر

تتســم أعمار العمالة الأجنبية عموماً بســن الشــباب والرجولة، حيث 
يبلغ عدد من هم دون ســن الثلاثين 123 ألفاً أي ما نســبته 27% من 

المجموع، ومن 30 لغاية 39 ســنة 189 ألفاً أي ما نســبته 41%، ومن هم 
دون الخمســين 92 ألفاً أي ما نســبته 20%، ومن هم دون الســتين 38 ألفاً 
أي مــا نســبته 8%. وتمثــل هــذه الفئــات العمرية الثلاث 96% من المجموع.

٦٫١ العمالة ا?جنبية من حيث مدة خدمتها
 في البحرين

يتبيــن مــن البيانــات المتوفــرة هنا في ما يخــص فترات خدمة العمالة 
الأجنبية في البحرين )تحتســب المدة من تاريخ تســجيله لدى الهيئة 

العامــة للتأمينــات الاجتماعيــة وليــس دخولــه البحرين( أن 293 ألف عامل 
مدة عملهم في البحرين أقل من ســنة أي ما نســبته 64% وأقل من 
ســنتين 39 ألف عامل أي ما نســبته 8% و24 ألفاً أقل من 3 ســنوات 

وبنســبة 5% و21 ألفاً أقل من 4 ســنوات )4.5%( و15 ألفاً أقل من خمس 
ســنوات )3%( و47 ألفاً من خمس ســنوات إلى عشــر ســنوات أي ما نســبته 

تقريباً 10% و16 ألف فوق عشــر ســنوات أي ما نســبته %3.5.
وعلــى الرغــم مــن أن الأغلبيــة من العمالــة الأجنبية تقع ضمن الفئات 

الزمنيــة المؤقتــة لمكوثهــا فــي البحرين والمتصورة لإنجاز مشــاريع ضخمة 
)1-4 ســنوات( وهــي تمثــل نحــو 82%، إلا أن الملاحــظ وجود عمالة بأعداد 

لافتة تتجاوز مدة بقائها 5 ســنوات وحتى عشــر ســنوات.

٧٫١ العمالة ا?جنبية من حيث ا?جور

تتراوح متوســطات الأجور الشــهرية للعمالة الأجنبية بحســب النشــاط 
الاقتصادي وطبيعة المهن التي يزاولونها. فيلاحظ أن متوسط الأجور 

للعمالة الأجنبية في القطاع المالي يبلغ 1,818 ديناراً )4822 دولاراً(، وفي 
الإدارة العامة الذين يعملون كخبراء لدى أجهزة الحكومة 3,839 ديناراً 

)10,183 دولاراً(، بينما يتدنى هذا المتوسط إلى 60 ديناراً )159 دولاراً( 
للعاملين في مجال الصيد و124 ديناراً )329 دولاراً( في قطاع الإنشاءات 

و129 ديناراً )342 دولاراً( في قطاع الزراعة و183 ديناراً )485 دولاراً( في قطاع 
الفنادق والمطاعم و196 ديناراً )520 دولاراً( في قطاع التجارة.

٨٫١ العمالة ا?جنبية من حيث حجم المنشآت 
التي تعمل فيها

تظهــر بيانــات لحجــم المنشــآت، ولكن دون توزيع العمالة، أن عدد 
المنشــآت التي يعمل فيها من عامل ولغاية 4 عمال بلغ 58,586 منشــأة 

أي نحو 76% من مجموع المنشــآت البالغ عددها 77,211 منشــأة في 
نهايــة العــام 2015. ومــن 5 لغايــة 9 عمال 11,164 منشــأة ومن 10 – 19 
عاملًا 4,038 منشــأة ومن 20 – 49 عاملًا 2,122 منشــأة ومن 50 – 99 

عاملًا 716 منشــأة ومن 100 -399 منشــأة 462 عاملًا ومن 400 فما فوق 
123 منشــأة. وبالتالي، فإن الطابع العام لحجم المنشــآت هي المتناهية 

الصغر والصغيرة.
وبقــدر تعلــق خصائــص العمالة الأجنبية المباشــر بموضوع هذا البحث، 
فيلاحــظ أولًا أن العمالــة الأجنبيــة فــي الغالب هي مــن العمالة المؤقتة 
)82% تقريبــاً منهــا مــدة بقائــه في البحرين أقل من أربع ســنوات(، ما لا 
يجعلهــم فــي الغالب يخضعون للتشــريعات الوطنيــة المتعلقة بالعمل 
مثــل حقــوق الإجازات والتعويضات والتأمينات الاجتماعية وإشــعارات 

الفصل وســاعات العمل وغيرها، وذلك وفقاً للمبادئ التوجيهية بشــأن 
التعريــف الإحصائــي للعمالــة غير المنظمة الصادر عن المؤتمر الســابع 

عشــر لخبراء إحصاءات العمل. 
وثانيــاً: يلاحــظ أن عــدد المنشــآت التــي يعمل فيهــا لغاية أربعة عمال تمثل 
76% من مجموع المنشــآت، كما أن المنشــآت التي يعمل فيها لغاية 10 

عمــال يعمــل لديهــا 39% مــن مجموع العمالة. أيضاً وفقــاً للمعايير التي 
وضعها المؤتمر الخامس عشــر لخبراء إحصاءات العمل، فإن المنشــآت 

المتناهيــة الصغــر يمكــن أن تصنــف ضمن منشــآت القطاع غير المهيكل. 
ولكــن لا توجــد بيانــات توضح حجم العمالة في هذه المنشــآت. 

٢. الوضع القانوني للعمالة ا?جنبية في القطاع 
الخاص

صــدر قانــون العمــل البحرينــي الجديد رقم 36 لســنة 2012 بتاريخ 26 يوليو 
2012، وهــو يشــمل القطــاع الخاص فقــط. وقد عرف القانون العامل 

بأنــه كل شــخص طبيعــي يعمــل لقاء أجر لــدى صاحب العمل وتحت إدارته 
وإشــرافه. ولــم يضــع القانــون أي قيود أو تمايز بيــن العامل البحريني 

والعامــل غيــر البحرينــي )وضعت العديد من الاســتثناءات لخدم المنازل 
ســوف تناقش لاحقاً(. )موقع هيئة تنظيم ســوق العمل – مملكة 

البحرين(
وأهــم المزايــا التــي منحهــا القانون للعامل غيــر البحريني دون تمييز مع 

العامــل البحرينــي هــي حــق أن يكون العمل وفــق اتفاق مبرم بين صاحب 
العمل والعامل وحق توفير شــروط الســلامة والصحة المهنية وبيئة 

العمــل الصالحــة وحــق توفير الرعاية الصحيــة وحق التدريب المهني 
وحــق تكويــن النقابــات والمفاوضــات الجماعية وحق توفير المواصلات 

والوجبــات الغذائيــة )فــي حالة مكان العمــل بعيد عن العمران( وحق 
الإجازات الأســبوعية والســنوية وفي حالات وفاة الأقارب والزواج 
والأعيــاد والعطل الرســمية والإجــازات المرضية وحق إجازة الحمل 
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بعدها لكل ســنتين. وتدفع المنشــأة 200 دينار )531 دولاراً( مقابل 
التجديد كل ســنتين و10 دنانير )27 دولاراً( لكل عامل أجنبي شــهرياً. 
كما يمكن التقدم بطلب ترخيص عمالة مؤقتة )لمدة ســتة شــهور( 

مقابل دفع 50 ديناراً )133 دولاراً( كل ســتة شــهور. وفي جميع حالات 
طلــب عمالــة إضافيــة يجــب على صاحب العمــل تقديم وثائق تثبت حاجة 

توســعه فــي الأعمال وبالتالــي حاجته لعمالة إضافية.
كمــا تــم وابتــداء من بداية العام 2016 فرض رســوم تقديم الخدمات 

الصحيــة للعمالــة الأجنبيــة مــن خلال المراكز الصحيــة الحكومية مقابل 72 
دينــاراً )191 دولاراً( لــكل عامــل أجنبــي يدفعها صاحب العمل كل ســنتين 
مــع رســوم تجديــد الإقامــة، وهي بمثابة تأمين صحــي للعمالة الأجنبية. 
ومنذ شــهر مايو 2016، تم تجاوز نظام نســب البحرنة من خلال الســماح 

للمنشــآت بجلب أيدٍ عاملة أجنبية فوق الحد الذي يســمح به نظام نســب 
البحرنــة مــن خــلال دفع رســوم إضافية قدرها 300 دينار )796 دولاراً( 

إضافيــة مقابــل كل عامل أجنبي.
ويمكــن للعمــال الأجانــب طلــب الانتقــال إلى صاحب عمل آخر من دون 

الحاجــة إلــى إلغــاء تصاريــح العمــل الخاصة بهم ومن دون الحاجة إلى 
الســفر خــارج مملكــة البحريــن. ويمكــن أن يتم الانتقال بموافقة أو دون 

موافقــة صاحــب العمــل الحالي بشــرط أن يكون قــد عمل لديه عاماً على 
الأقــل منــذ جلبــه للبحريــن. وهذا النظام ألغى بصــورة جزئية نظام الكفالة 
فــي البحريــن، ولكــن لــم ينهِه بصورة كاملــة، حيث إن جلب الأيدي العاملة 

الأجنبيــة لا يــزال يحتــم وجــود كفيل لهــذا العامل. ويجب أخذ موافقة 
الهيئــة على هذا الانتقال.

ويلاحــظ هنــا أنــه مــن الناحية الفعلية يتم ربط تأشــيرة إقامة العامل الوافد 
فــي البحريــن برخصــة العمل، أي لمدة ســنتين يتــم تجديدها وفقا لرغبة 

الطرفيــن. وبمعنــى أخــر، فــإن العامل الذي لا توجــد لديه رخصة للعمل لن 
تجــدد لــه تأشــيرة الإقامــة لأن لا بد من وجود كفيــل لهذا العامل يتقدم 
هــو لطلــب رخصــة الإقامــة لــه ويقدم ما يثبت أنــه يعمل لديه وأنه لديه 

ســجل تجــاري يجيــز لــه جلب أيدٍ عاملة وافدة للعمــل عنده. فالعامل الوافد 
لا يحق له أن يتقدم بنفســه بطلب تأشــيرة الإقامة وإنما يقدمها صاحب 

العمــل. ولكــن كمــا ذكرنــا تم إضفاء بعــض المرونة على هذا النظام من 
خــلال الســماح للعمالــة الأجنبيــة بتغيير الكفيــل )صاحب العمل( حتى من 

دون موافقتــه والانتقــال إلى كفيل أخر. 

والأمومة والرضاعة بالنســبة للنســاء وحق الحصول على الأجر المتفق 
عليــه فــي العقــد والأجــر الإضافي في حالــة العمل الإضافي أو النوبات 
الليلية وحق العمل لســاعات محددة في اليوم )لا تزيد عن 8 ســاعات 

يوميــاً( مــا لــم يتــم الاتفاق بينهما على خــلاف ذلك، والتعويض في حالة 
الفصــل فــي حالــة تقليــص الوظائف في المنشــأة فإن القانون لم يعطِ 
أولويــة للعامــل البحرينــي علــى العامل الأجنبــي في حالة الفصل وكذلك 
فــي حالــة التوظيــف، ولكــن صدر تعديل فــي نوفمبر 2015 على القانون 

بموافقــة مجلــس النــواب بإضافة هذه الأولوية في القانون.
ويلاحظ مما ســبق أن قانون العمل البحريني قد ســاوى بين العمالة 

الوطنيــة والعمالــة الأجنبيــة من حيث كافة الحقــوق العمالية المنصوص 
عليها في القانون باســتثناء في حالة التوظيف أو في قيام المنشــأة 

بتقليــص الوظائــف، فــإن الأولوية تعطى للعامــل البحريني على العامل 
الأجنبي. 

٣. تنظيمات ولوائح دخول وإقامة وعمل العمالة 
ا?جنبية العاملة في القطاع الخاص في البحرين

 تشــرف هيئة تنظيم ســوق العمل على تنفيذ التنظيمات الخاصة 
بدخــول العمالــة الأجنبيــة العاملة في القطــاع الخاص للبحرين، وهي 

تمنــح الشــركات تراخيــص جلب الأيدي العاملــة الأجنبية، كما تمنح 
الأفــراد والعوائــل تراخيــص جلب العمالة المنزلية. وقــد تمكنت الهيئة 

مــن بنــاء موقــع إلكترونــي متطور يقدم جميع الخدمات للشــركات والأفراد 
مباشــرة عبر الانترنت )موقع هيئة تنظيم ســوق العمل(.

وبصــورة عامــة، تتكــون تنظيمات دخول العمالــة الأجنبية والعمل في 
البحرين قيام المنشــأة بعد إشــهارها وحصولها على الســجل التجاري من 
وزارة التجارة والصناعة بتســجيل ســجلها التجاري لدى هيئة تنظيم ســوق 

العمــل، حيــث يمنــح هذا التســجيل الحق لهذه المنشــأة لتقديم طلباتها 
للحصــول علــى تراخيــص إصدار تصاريح العمــل للعمالة الأجنبية. ويوجد 
فــي البحريــن مكاتــب مرخــص لها متخصصة في توريــد العمالة الأجنبية 

للشــركات. وهــي بدورهــا تتعامل مــع مكاتب مرخص لها في بلدان 
العمالــة الأجنبيــة، حيــث يمكــن من خلالها حصول المنشــآت الراغبة بجلب 

عمالــة أجنبيــة علــى أســماء ومهن ووثائــق العمالة المطلوبة ومن ثم 
التقــدم بإصــدار تراخيــص لجلبهــا لدى هيئة تنظيم ســوق العمل. وبطبيعة 

الحــال هنــاك رســوم تدفع للمكاتــب مقابل جلب هذه الأيدي وتتفاوت 
الرســوم حســب المهنة والخبرة والبلد. 

ويعتمد حجم العمالة الأجنبية المســموح بها لكل منشــأة حســب النشــاط 
وحجــم رأس المــال وفئــة الســجل التجاري )في أغلــب المهن يتم تصنيف 

الســجل في نفس النشــاط إلى فئات بحســب رأس المال والنشــاط 
المزمــع ممارســته(. وإذا زاد العــدد المطلوب مــن العمالة الأجنبية عن 

عشــرة، فإن الطلب يخضع لنظام نســب البحرنة. أي يطلب من المنشــأة 
توظيــف عــدد مــن البحرينييــن مقابل العدد المطلوب مــن العمالة الأجنبية 

وفقا لنســبة البحرنة الموضوعة لكل نشــاط على حدة. ويمكن للمنشــأة 
التقــدم بطلــب تراخيــص توريــد عمالة أجنبية دائمة )لمدة ســنتين وتجدد 

البحرين
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٤. الحماية الاجتماعية للعمالة ا?جنبية في 
القطاع الخاص

صــدر فــي العــام 1976 قانون التأمينات الاجتماعية بمرســوم رقم 24 
لســنة، ونصت المادة )1( أن القانون يشــمل فروع التأمينات التالية 

)موقــع الهيئــة العامــة للتأمينات الاجتماعيــة – مملكة البحرين(:
    التأميــن ضــد الشــيخوخة والعجــز والوفاة

    التأميــن ضــد إصابــات العمل
    التأميــن ضــد العجــز المؤقــت بســبب المرض أو الأمومة

   التأميــن علــى المشــتغلين لحســابهم الخــاص وأصحــاب المهن الحرة
    التأميــن ضــد التعطل

    التأميــن علــى أصحــاب العمل
    المنــح العائليــة

فــروع التأميــن الأخــرى التي تدخل فــي نطاق الضمان الاجتماعي
بينمــا نصــت المــادة رقــم )2( على أن أحكام القانــون تعتبر إلزامية على 

جميع العاملين من دون أي تمييز في الجنس، أو الجنســية، أو الســن، 
الذيــن يعملــون بموجــب عقــد عمــل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر أو 

لمصلحة منشــأة من منشــآت القطاع الخاص أو القطاع التعاوني أو 
المشــترك وكذلك العاملين في المؤسســات والهيئات العامة ممن لم 

يرد بشــأنهم نص خاص.
ونصــت المــادة )6( مــن القانــون علــى أن التطبيــق الفعلــي لفرعي 

التأميــن ضــد الشــيخوخة والعجــز والوفــاة والتأميــن ضــد إصابــات العمل 
يكــون علــى مراحــل طبقــاً للشــروط والأوضــاع التي تحــدد بقرارات من 
وزيــر العمــل والشــؤون الاجتماعيــة بنــاء علــى اقتــراح مجلس الإدارة. 

حيــث أعقــب صــدور القانــون صــدور قرارات مــن وزير العمل بدأ بشــمول 
القانــون المنشــآت التــي يبلــغ عــدد العامليــن فيهــا 1000 عامــل فأكثر، 

ثــم تــم تقليــص العــدد تدريجيــا علــى مــدى ســت مراحل امتــد لغاية العام 
2004، حيث يشمل اليوم كافة المنشآت حتى التي يعمل لديها عامل واحد.
وقــد أثــار صــدور القــرار ردود فعــل غاضبــة واحتجاجات واســعة من رجال 

الأعمــال وأصحــاب الشــركات إزاء شــمول العامليــن الأجانــب بقانون 
التأمينــات الاجتماعيــة، وهــو الأمــر الــذي حــدا بأميــر البحريــن آنذاك إلى 
إصــدار المرســوم رقــم )12( لســنة 1977 والــذي أوقف بموجبــه العمل 
بأحــكام التأميــن ضــد الشــيخوخة والعجــز والوفــاة الواردة فــي القانون 

وذلــك بالنســبة لغيــر البحرينييــن، علــى أن يتــم تطبيقــه عليهــم فيمــا بعــد 
بقــرارات مــن مجلــس الــوزراء. لكــن هذا الاســتثناء لا يزال ســاريا لغاية 
اليــوم، حيــث لا يشــمل فــرع التأميــن ضــد الشــيخوخة والعجــز والوفاة 

العمــال غيــر البحرينييــن، ويشــملها التأميــن ضــد إصابــات العمــل فقط.
وعوضــاً عــن ذلــك، نــص قانــون العمــل رقم 36 لســنة 2012 في المادة 

116 علــى أن العامــل غيــر الخاضــع لأحــكام قانــون التأميــن الاجتماعي 
يســتحق عنــد انتهــاء عقــده مكافــأة بواقــع أجــر نصف شــهر عن كل 

ســنة من ســنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شــهر عن كل ســنة من 
الســنوات اللاحقــة عليهــا. كمــا صــدر المرســوم بقانــون رقم )78( لســنة 

2006 بشــأن التأميــن ضــد التعطــل، وقــد شــمل هــذا القانون كافة 

العمــال البحرينييــن وغيــر البحرينييــن.
ويجدر التوضيح هنا أن الســبب الرئيســي في النجاح في إلزام كافة 

المؤسســات، بما في تلك المؤسســات الصغيرة والمتناهية الصغر، 
بتســجيل العامليــن لديهــا لــدى التأمينــات الاجتماعية ضد إصابات العمل 

وكذلــك التأميــن الصحــي هــو قيام هيئة تنظيم ســوق العمل بربط تقديم 
التأشــيرة واســتمرارها بقيام صاحب العمل بإتمام إجراءات التأمين 

الاجتماعــي والتأميــن الصحــي وذلك عبر نظــام الكتروني موحد، حيث 
يمكــن فــرض غرامــات مالية أو إلغاء كافة تأشــيرات الإقامة الممنوحة 
لصاحب العمل المتخلف عن مواصلة التزامه بدفع الرســوم الســنوية 

والشهرية المقررة.  
ويعتبــر موضــوع الحمايــة الاجتماعية موضوعاً شــائكاً، ويمثل تحدياً 

رئيســياً لهــذه الدراســة فــي تصنيف العمالة الأجنبية فــي البحرين كعمالة 
غيــر مهيكلــة نتيجــة اســتثنائها من أنواع معينة مــن التأمينات الاجتماعية 

التي تشــمل العامل البحريني، وهي التأمين ضد الشــيخوخة والعجز 
والوفــاة. فمــن جهــة يتعلــل أصحاب العمل بأن العمالــة التي يجلبونها 
للعمــل هــي عمالــة مؤقتــة )82% منها مدد إقامته لغاية أربع ســنوات( 

وبالتالــي لا يوجــد داع للتأميــن عليهــم ضد الشــيخوخة والعجز )العجز 
الناجــم عــن أســباب لا تتعلــق بالعمــل لأن هناك تأميناً ضد إصابات 

العمل وهو يشــمل العجز الناجم عن العمل( والوفاة. وســوف يكلفهم 
تطبيــق هــذا النــوع مــن التأمين كلفة باهظــة، حيث التأمين ضد إصابات 

العمــل يقتضــي أن يدفــع صاحــب العمــل 3% من أجر كل عامل ويدفع 
العامــل 1%، فــي حيــن أن التأميــن ضــد كافة أنــواع التأمين كما هو الحال 
للعامــل البحرينــي يقتضــي أن يدفــع صاحــب العمل 12% من أجر العامل 

والعامل %7.
فــي المقابــل، يمكــن المجادلــة بأن العامل الأجنبــي الذي يأتي إلى البحرين 

للعمــل قــد يتعــرض لأخطــار مختلفة قــد تلحق به العجز أو الوفاة. وفي 
هــذه الحالــة فــإن مصيــره ومصير عائلته ســيكون مصيراً مجهولًا، ولا 

يوجــد أي تعويــض لــه أو لعائلتــه بموجب قانــون التأمينات الاجتماعية، بل 
يتــرك الأمــر لكي يقرره صاحب العمل.

وكاســتخلاص عام لهذا القســم المتعلق بالعمالة الأجنبية، فإنه ووفقاً 
للإطــار المفاهيمــي للتشــغيل غير المهيكل المســتخدم كمرجعية لهذه 
الدراســة، يمكن القول إجمالًا إن المنشــآت التي تعمل لديها العمالة 

الأجنبية في قطاع منظم من حيث إنها منشــآت ذات تراخيص رســمية 
من وزارة التجارة والصناعة، كما أنها مســجلة لدى هيئة تنظيم ســوق 

العمــل )لأغــراض وجلب وتشــغيل الأيــدي العاملة الأجنبية بصورة 
رســمية( ومســجلة أيضاً لدى هيئة التأمينات الاجتماعية )لأغراض 

التأميــن ضــد إصابات العمــل والتأمين ضد التعطل(. 
إلا إن وضــع العمالــة الأجنبيــة فــي القطاع الخــاص من حيث هيكلية أو 

عدم هيكلية أوضاعها يبقى غير محســوم بشــكل نهائي، وإن كان الميل 
نحــو اعتبــاره نظاميــاً ومهيــكلًا بالنظر إلى الحقــوق القانونية والتأمينية 
التــي حصلــت عليهــا. كمــا أنه من الصعــب اعتبارها، وهي التي تكون 

نحــو 78% مــن العامليــن في ســوق العمل، غيــر نظامية أو غير مهيكلة. 
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 :dثالث
العمالة المنزلية

ذكرنا ســابقاً أن هيئة تنظيم ســوق العمل تدرج العمالة المنزلية ضمن 
قــوة العمــل فــي البحريــن منذ تحول إصــدار تراخيص جلب هذه العمالة 
إليهــا مــن وزارة العمــل العــام 2014. وتتكون جميــع العمالة المنزلية من 
العمالــة الأجنبيــة وقــد بلــغ عددها 111 ألفــاً العام 2015 بالمقارنة مع 52 

ألفاً العام 2005 أي بزيادة قدرها 59 ألفاً خلال عشر سنوات وبمتوسط 
معدل نمو سنوي قدره 11% تقريباً )الجدول رقم 6(. وتشكل الإناث الغالبية 

العظمى من العمالة المنزلية بمقدار 67 ألف عاملة العام 2015 وبنسبة 
60%، بينما تمثل النسبة المتبقية 40% وعددها 44 ألفاً من الذكور.

ويتــم منــح تراخيــص جلــب العمالة المنزلية بطلبات شــخصية من الأفراد 
والعوائــل مــن قبــل هيئة تنظيم ســوق العمل وفقــاً لضوابط معينة مثل 
مســتوى الدخــل وحجــم العائلــة. ويمكن للعائلــة أن تجلب أكثر من عامل 

منزلــي واحــد إذا كان مســتوى الدخــل مرتفعــاً أو هناك ما يبرر ذلك.
وعــادة تكــون عقــود عمــال المنازل لمدة ســنتين قابلة للتجديد إذا رغب 
الطرفــان بذلــك، ولكــن لا توجــد عقود عمل نموذجية لتشــغيل العمالة 

المنزليــة، وإنمــا تتفــاوت بيــن مكاتب توريد العمالــة المنزلية، ولكنها 
تتفــق فــي إعطــاء صاحب العمل ثلاثة شــهور لتجربــة العامل المنزلي وله 

خلالهــا حــق اســتبداله بعامــل منزلي آخــر، حيث يتوجب البدء بالإجراءات 
من جديد. بعد الشــهور الثلاثة تخلى مســؤولية مكاتب التوريد في حالة 

حــدوث خــلاف بيــن رب المنــزل والعامــل أو هروبه. ونتيجة لذلك برزت 
فــي البحريــن خلال الســنوات الماضية ظاهرة هــروب العمالة المنزلية 

في البحرين، حيث ذكر رئيس هيئة تنظيم ســوق العمل اســامة العبســي 
في تصريحات صحفية نشــرت يوم 20 ســبتمبر 2015 في جريدة الوســط 

)العــدد 4761( أن عــدد البلاغــات التــي اســتلمتها الهيئة عن هروب عاملات 
المنازل بلغ 1108 بلاغات من بداية العام 2015 ولغاية شــهر أغســطس 

مــن العــام نفســه. وصحيــح أن العديد من حالات هروب العاملات 
المنزليات تتســم بالفردية ولأســباب تتعلق بعدم تمكنهم من تحمل 

أعبــاء العمــل أو نتيجــة ســلوك صاحــب المنزل معهم، ولكن في حالات 
كثيــرة ارتبطــت ظاهــرة هــروب العمالة المنزلية بظاهرة التجارة في البشــر، 
حيــث توجــد عصابــات خاصــة تعمل على تهريب هــذه العمالة من المنازل 
وتســريبها إلــى محــلات الدعــارة والملاهي الليليــة وغيرها من الأماكن غير 

المرخصة رســمياً. وســوف يتم التطرق بصورة مفصلة لهذا الموضوع 
عند الحديث عن العمالة الســائبة.

وقد ســعى قانون العمل الجديد رقم 36 لســنة 2012 إلى منح بعض 
الحقــوق للعمالــة المنزليــة ولكــن يلاحظ أن الحقــوق الممنوحة كانت في 

الغالب شــكلية ولم تغير من واقع العمالة المنزلية الســابق، حيث نصت 
الفقــرة )ب( المــادة )2( مــن القانــون على شــمول بعض مواد القانون 
خــدم المنــازل ومــن في حكمهم، وهــم زراع وحرس المنازل والمربيات 
والســائقون والطباخون، مثل الإعفاء من الرســوم القضائية في حال 

نشــوب خلافــات لــدى المحاكم، ووجود عقــد مكتوب مع صاحب العمل 

ففي هذه الحال، ســوف يتم اعتبار ســوق العمل الخاص في غالبية في 
البحريــن غير مهيكل.

 :dثاني 
العمالة ا?جنبية في القطاع الحكومي 

تطرقنا في الفصل السابق للعمالة في القطاع العام وبينّا أن عدد العمالة 
الأجنبية بلغ 10,245 العام 2015 منهم 6,861 ذكور و 3,384 إناث وهم 

يمثلون نحو 15% من العمالة في القطاع العام )الجدول رقم 4(.
ويلاحظ أن أعداد العمالة الأجنبية في القطاع العام لم يطرأ عليه تغيير 
جوهري على مدار العقد الماضي، حيث كان العدد 9,779 موظفاً العام 
2005 ارتفع إلى أعلى مستوى العام 2006 وبلغ 11,959 موظفاً ثم عاود 
الانخفاض إلى أدنى مستوى العام 2008 وبلغ 7,760 ثم عاود الارتفاع 

ليستقر خلال العامين الماضيين عند مستواه الحالي.
ويستند توظيف العمالة الأجنبية في الحكومة على المادة )11( من 

قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010 التي تشترط في التعيين في 
الحكومة أن يكون متمتعاً بالجنسية البحرينية، لكنها أجازت في الوقت ذاته 

وكاستثناء شغل الوظيفة بغير البحرينيين بطريق التعاقد في حالة تعذر 
الحصول على المرشحين البحرينيين الذين يستوفون شروط شغل الوظيفة 

المطلوبة. وتعمل غالبية العمالة الأجنبية في مهن التدريس والطب 
والهندسة والمحاكم والقضاة وبعض الوظائف التخصصية والاستشارية.

ولكن لا توجد عقود نموذجية لتوظيف العمالة الأجنبية في الحكومة، 
كما أنها غير مشمولة بقانون التأمينات الاجتماعية، ولكن من المؤكد 

أن العقود المبرمة معها تمنحها عدداً من الحقوق مثل الرعاية الصحية 
والإجازات ومكافآت نهاية الخدمة وغيرها، ولكن لا تشمل الاشتراك في 

نظام التأمينات الاجتماعية أو صندوق التقاعد لموظفي الحكومة. وبذلك، 
فإن وضع العمالة الأجنبية في القطاع العام مشابه كثيراً للعمالة في 
القطاع الخاص من حيث حقوق العمل والمزايا التأمينية والاجتماعية، 

ولكن رواتب الموظفين في القطاع العام أعلى من الرواتب في القطاع 
الخاص بحكم طبيعة المهن التي يزاولونها، وفي الغالب تكون مهناً 

تخصصية.
والجدير بالذكر أن أرقام العمالة الأجنبية في القطاع العام المذكورة أعلاه لا 

تشمل العاملين الوافدين في أجهزة الأمن والداخلية والدفاع كما لا توجد 
معلومات أو أرقام رسمية محددة عن أعداد هؤلاء، كما أن العسكريين لهم 

صندوق تقاعد خاص بهم لا تتوفر معلومات عنه، ولكن المرسوم بقانون رقم 
)11( لسنة 1976 والخاص بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد 

قوة دفاع البحرين والأمن العام، حدد بأن القانون يشمل البحرينيين فقط.
ويمكن الاستخلاص مما سبق أن ما ذكر حول العمالة الأجنبية في القطاع 

الخاص يكاد ينطبق على العمالة الأجنبية في القطاع الخاص، من حيث كونها 
تعمل في قطاع مهيكل، كما يمكن وضعها ضمن فئة العمالة المهيكلة 

لتمتعها بغالبية حقوق العمل والتأمين الصحي والاجتماعي وغيرها.

البحرين
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مــع نصــوص واضحــة عن صاحــب العمل والعامل، والحق في وجود 
فتــرة تجربــة للعامــل، والحــق في إجازة لمدة شــهر بعد انقضاء عام على 
الخدمــة. وبعــد انتهــاء مــدة الخدمة يحق للعامل غيــر الخاضع للتأمينات 

الاجتماعية أجر نصف شــهر عن كل ســنة من الســنوات التي عمل فيها 
لــدى صاحب العمل.

وبالمقارنــة مــع الفقــرة 1.1 مــن هذا الفصــل المتعلقة بالوضع القانوني 
للعمالــة الأجنبيــة فــي القطــاع الأهلــي، يلاحظ أن القانون لم يعامل 
العمالــة المنزليــة معاملــة العمالة الأجنبيــة في العديد من الحقوق 

الجوهرية مثل الرعاية الصحية والإجازات الأســبوعية وســاعات العمل 
وأنــواع الإجــازات الأخــرى وأجور العمل الإضافي. كمــا أن العمالة المنزلية 

لا تتمتــع بــأي نوع من أنــواع الحماية الاجتماعية.
ومــا جــرت عليــه العــادة أن العمالة المنزلية في البحرين تســكن في بيت 

صاحــب العمــل وبالتالــي لا يوجــد لديها ســاعات محددة للعمل. كما 
يوفر لها صاحب العمل الأكل والســكن والملبس في البيت نفســه 

الــذي يســكنه. كذلــك مــن الجاري أن العمالة المنزليــة تحصل على الرعاية 
الصحيــة مــن خــلال إضافة اســمها إلى ملف العائلــة لدى المراكز الصحية 

التــي تتبعهــا العائلة والمنتشــرة فــي محافظات البحرين. وتتراوح أجور 
العمالــة المنزليــة مــا بيــن 200 دولار إلى 300 دولار بحســب البلد المصدر.

والخلاصــة، مــن اســتعراض وضــع العمالة المنزلية فــي البحرين أنها عمالة 
غيــر مهيكلــة، حيــث تم اســتثناؤها من قانون العمــل الذي يمنحها حقوق 
العمــل الأساســية، كمــا أنهــا لا تتمتع بمزايــا التأمين الاجتماعي الأخرى. 

وقطــاع العمــل المنزلــي بدوره لا يعتبــر قطاع عمل مهيكلًا.

:dرابع
 العمالة ا?جنبية غير المرخصة 

العمالــة الأجنبيــة غيــر المرخصة تســمى أحياناً العمالة الســائبة أو العمالة 
غيــر النظاميــة، واشــتهرت بمصطلــح جارٍ هو »فــري فيزا« وهي جميعها 
تطلــق علــى تلــك الفئــات من العمالة الأجنبية التــي يعتبر وجودها غير 
نظامــي لكونهــا إمــا لا تــزال موجودة فــي البحرين ولكن لا توجد لديها 
رخصــة للإقامــة أو العمــل فــي البحريــن، أي قد تكون عمالة هاربة أو 

مســرحة مــن قبــل أصحــاب العمل، أو أنها تعمــل في مهن بخلاف المهن 
المرخــص لهــا العمــل فيهــا. وقد تكون هذه العمالة تعمل لدى منشــآت 

مهيكلــة ورســمية، ولكــن الكثيــر منه يمتهن مهناً حرة مثل الســباكة والبناء 
وأعمال الكهرباء والنجارة والحدادة وغســيل الســيارات وجمع القمامة 

وتدويرها وغيرها. وتســمية »فري فيزا« باللغة الانجليزية يعني التأشــيرة 
الحرة بالرغم من عدم وجود تأشــيرة بهذا المســمى من الناحية القانونية، 
ولكن لأن الكثير من هذه العمالة يســرح في الشــوارع طلباً للرزق ولديه 
الاســتعداد للعمل في مختلف المهن، فقد أطلق عليه هذه التســمية.

لذلــك يمكــن القــول إن مصــادر تغذية هذه الظاهرة هي:
1-قيام الشــركات الكبيرة، وللتهرب من مســؤوليتها، بإعادة العمالة إلى 
بلدانهــا بعــد انتهــاء عقودها أو المشــاريع التي جلبت من أجلها بتســريحها 
في السوق للبحث عن كفيل آخر لتحويل الكفالة له أو حتى العمل بدون 

كفيل وبدون إقامة رسمية. وفي كثير من الأحيان تقوم هذه الشركات، 
ولكي تخلي مسؤوليتها، بالتقدم ببلاغ بهروب هذه العمالة.

2-هروب بعض العمالة الأجنبية من كفيلها أو صاحب العمل بسبب المعاملة 
السيئة أو عدم استلام أجورها أو وجود عصابات تروج لهذه الظاهرة.

3-بروز ظاهرة إخراج السجلات التجارية الشكلية التي تسمح بجلب عدد 
من الأيدي العاملة فقط من أجل جلب هذه الأيدي ومن ثم تسريحها في 
السوق. وهنا يتقاضى صاحب العمل مبالغ تتراوح ما بين ألفين إلى ثلاثة 
آلاف دولار كل سنتين من كل عامل. كذلك يقوم بعض الأفراد والعوائل 

المسموح لها جلب عمالة منزلية بجلب هذه الأيدي وتسريحها في السوق 
مقابل تقاضي هذه المبالغ.

4- بروز ظاهرة تأجير السجلات التجارية من الباطن من قبل المواطنين للعمالة 
السائبة. فعلى سبيل المثال، يلاحظ انتشار العمالة الآسيوية السائبة في 

سوق المنامة المركزي المخصص لبيع الخضروات والفواكه والأغذية. 
وفي تصريحات رسمية لرئيس هيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، 

فقد قدر حجم العمالة الأجنبية غير المرخصة في البحرين بنحو 50 ألف 
عامل العام 2014 )جريدة الوطن، العدد 3166( أي ما يعادل 12% من مجموع 

العمالة الأجنبية العاملة في القطاع الخاص العام 2014، وهي تعد نسبة 
كبيرة للغاية. 

والظاهرة اللافتة للنظر أن الحكومة وعلى مدى السنوات الخمس الماضية 
أعلنت في أكثر من مرة عن إعطاء فترات سماح تمتد لستة شهور لقيام 

هذه العمالة بتنظيم أوضاعها، إما من خلال البحث عن صاحب عمل 
جديد أو مغادرة البحرين مع إعفائها من كافة الالتزامات المالية والقضائية 

المترتبة على وجودها بصورة غير رسمية، ولكن الاستجابة كانت دوماً 
ضعيفة، ما يوحي بوجود قوى منظمة ومستفيدة من هذه الظاهرة في 

البحرين، ما يمكن اعتبارها أنها باتت جزءاً من ظاهرة الإتجار بالبشر. وسوف 
تناقش هذه القضية بصورة أكثر تفصيلية في الفصل التالي عند الحديث 

عن المواقف الحكومية من العمالة غير المهيكلة.
 وخلصت دراسة أعدتها هيئة تنظيم سوق العمل أن موضوع العمالة 
غير النظامية في البحرين ليست حالات فردية، وإنما هي سوق سوداء 

متكاملة، تقدر قيمتها السوقية بناء على المعطيات الحالية بحوالى 
70 مليون دينار، وفيها شبكات من الوسطاء والمتعاملين داخل وخارج 
المملكة. فيما زادت أعداد العمالة غير النظامية العام 2012 بنسبة 11 

%عن الأعوام السابقة، وظلت تنمو بمعدل وسطي قدره 7% على مدى 
السنوات الخمس الماضية )موقع هيئة تنظيم سوق العمل – مملكة 

البحرين(. وبينت أن هيئة تنظيم سوق العمل رصدت خلال زيارة تفتيشية 
واحدة، 600 عامل غير نظامي يعملون في منشأة واحدة.

واضح أن هذه الفئة من العمالة الأجنبية تعتبر عمالة غير مهيكلة لأغراض 
هذا التقرير. 

القسم الثاني: 
فئات العمل الوطنية غير المهيكلة
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وفقا للإطار المفاهيمي للعمل غير المهيكل، فإننا ســوف نســتعرض 
ونقيــم فــي هــذا القســم فئات العمل الوطنية غيــر المهيكلة ممن يقعون 
ضمن فئة العاملين لحســابهم الخاص غير المهيكلين ســواء في منشــآت 

القطــاع غيــر المهيــكل )الفئــة 3( أو في القطاع الأســري )الفئة 9(. كذلك 
أربــاب العمــل غيــر المهيكلين )الفئة 4( والمســتخدمين بأجــر غير المهيكلين 

في منشــآت القطاع المهيكل )الفئة 2( ومنشــآت القطاع غير المهيكل 
)الفئة 6( والقطاع الأســري )الفئة 10(.

أولًا:  العاملون لحســابهم الخاص 
إن آخر إحصائية تفصل الســكان في ســن العمل بحســب علاقتهم بســوق 
العمــل متوفــرة للعــام 2010، وهــو العام الذي أجري فيه التعداد الســكاني. 

ووفقــاً لهــذا الإحصــاء يوجد 3 آلاف بحريني ممن يعملون لحســابهم 
الخــاص يمثلــون نحــو 0.5% مــن مجمــوع العمالة العام 2010 والبالغة 703 

آلاف ويمثلــون 1.8% مــن مجمــوع العمالــة البحرينيــة البالغة 169 ألفاً. 
وهؤلاء عادة يمتلكون ســجلات نظامية للعمل ولكن غير مســجلين في 

التأمينــات الاجتماعية.
ولكــن يوجــد ضمــن رقــم العمالــة البالغ 703 آلاف هذا نحو 20 ألف غير 

مصنفيــن. ويمكــن القــول إن جميــع فئات هؤلاء غيــر المصنفين تقع 
ضمــن فئــات العمــل غيــر المهيكل مــن العاملين في حرف كالصيد 
والزراعة وســائقي الأجرة أو مهن صغيرة يمارســونها من منازلهم. 

أو مــن الذيــن يزاولــون ممارســة العمــل أو التجارة عبر مواقع التواصل 
الاجتماعــي. وهــذه الفئــات عادة تعمل من دون الحصول على ســجل 

تجــاري، كمــا لا يوجــد لها حماية اجتماعية من أي شــكل.
ويتوقــع أن يكــون هــذا العــدد في ازدياد في خلال الســنوات الأخيرة نتيجة 

زيادة أعداد البطالة في صفوف الشــباب، حيث تقدر دراســة لمؤسســة 
الخليج للاســتثمار ان معدل البطالة في صفوف الشــباب )الذين تتراوح 
أعمارهم ما بين 19 – 25 ســنة( بلغت 28% العام 2012 )مؤسســة الخليج 

للاســتثمار – النشــرة الاقتصادية الشــهرية – دولة الكويت – ســبتمبر 
 .)2012

وبرزت خلال الســنوات الأخيرة، ومع انتشــار وســائل التواصل الاجتماعي، 
ممارســة الأعمــال الحرفيــة والتجارة مــن خلال عمل صفحات على 

الفيســبوك والانســتغرام وغيرها، حيث تنتشــر هذه الظاهرة بشــكل كبير 
فــي البحريــن. وأكــد رئيس نادي الإعلام الاجتماعــي العالمي لمنطقة 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا علي ســبكار وجود 700 ألف حساب 

فيســبوك فــي البحريــن لبحرينييــن وغير بحرينييــن مقيمين في البحرين، 
إضافة إلى 1,1 مليون حســاب انســتغرام، و200 ألف تغريدة في اليوم 

عبر تويتر. )جريدة الوســط، العدد 4955(.
وفــي محاولــة لتنظيــم هذه الظاهرة بــدأت وزارة التجارة والصناعة ابتداء 

من مايو 2016 بإصدار ما يســمى بالســجلات الافتراضية للأشــخاص 
الذين يرغبون بممارســة مهن عبر وســائل التواصل الاجتماعي انطلاقاً 

من بيوتهم أو أماكنهم الخاصة مقابل رســوم ســنوية تقدر بنحو 133 
دولاراً وتشــمل 12 نشــاطاً تصنف ضمن الأنشــطة الخدمية التي تراقبها 

الوزارة. وســمحت الوزارة باســتخراج سجلات رســمية لتلك الأنشطة 

علــى أن تكــون مقيــدة بعنــوان منــزل مــزاول النشــاط، أو موقعــه 
الإلكترونــي، أو رقــم هاتفــه، مــع وجــود عــدد مــن الشــروط بالتعــاون 

مــع الجهــات ذات العلاقــة. 
وذكــرت الــوزارة إن الهــدف من هذه المبادرة هو التســهيل على رواد 

الأعمال الجدد الذين لا يملكون رأســمال للبدء في مشــروعاتهم الصغيرة 
وســوف تتيح لأصحاب المشــروعات الصغيرة أو المتناهية الصغر ورواد 
الأعمــال التمكــن مــن الحصــول على رقم تعريف قانوني لدى الســلطات، 

إضافــة إلــى حصولهــا على امتيازات تتعلق بالحصول على المســاعدات 
التي تقدمها المؤسســة الحكومية والخاصة لمؤسســات الأعمال، 

أو حتــى الحصــول علــى حســابات مصرفية أو تمويلات من المصارف 
التنموية والخاصة.

لذلــك يمكــن القــول إن مــا يقــدر بنحو 23 ألــف يمثلون 14% من العمالة 
الوطنيــة العــام 2010 يعملون لحســابهم الخــاص بصورة غير مهيكلة 

)الفئتــان 3 و 9 مــن الإطــار المفاهيمــي للعمل غير المهيكل(. 
ثانيــاً: أرباب العمــل غير المهيكلين

تظهــر بيانــات الجهــاز المركــزي للمعلومات للقوى العاملــة الوطنية البالغة 
169 ألفــاً للعــام 2010 تشــمل نحــو 13 ألفاً هم مــن أصحاب العمل منهم 
26% غيــر بحرينييــن. وهــم يمثلــون نحو 8% من مجمــوع العمالة الوطنية.

وفــي مــا يخــص حجــم أصحاب العمل، يلاحــظ بصورة عامة تواضع الرقم 
وذلــك بالمقارنــة مــع أعداد الســجلات التجاريــة الفردية التي بلغت 59 ألف 
ســجل تجــاري فــي العــام 2014. وقد يعود هذا الفــرق بصورة كبيرة لتعدد 
الســجلات التجارية الصادرة باســم الفرد الواحد، كذلك إمكانية صدوره 

باســم ربــة البيــت الزوجــة أو البنــات أو الأبنــاء البالغيــن )21 عامــاً هو 
شــرط الســن القانونــي لمنــح الســجل التجــاري(، ويمكــن التدليــل على 
ذلــك بــأن نحــو 35 ألــف ســجل تجاري مســجلة باســم الرجال ونحو 24 

ألــف ســجل مســجلة باســم النســاء. وتمثــل ملكيــة المــرأة نحو 41% من 
مجموع الســجلات. 

والقاعدة الســائدة لدى أصحاب المهن ومن يعملون لحســابهم الخاص 
أنهم مجبرون على إصدار ســجل تجاري كشــرط لاســتئجار محل والحصول 

على التســهيلات الخدمية الأخرى لممارســة أعمالهم التجارية وجلب 
عمالــة أجنبيــة ولكنهــم غيــر مطالبيــن بالاشــتراك فــي نظــام التأمين 

الاجتماعــي فــي الوقــت الــذي هــم مجبــرون فيه علــى التأميــن الاجتماعي 
علــى العامليــن لديهــم حتــى وإن كان عامــلًا واحــداً )التأميــن الشــامل 
للبحرينييــن والتأميــن ضــد إصابــات العمــل والتأميــن الصحــي فقــط 

بالنســبة للعمــال الأجانــب(. لذلــك، فــإن أغلبهــم لا يلجأون للاشــتراك 
فــي التأميــن الاجتماعي.

وفــي محاولــة لتشــجيع أصحاب الأعمــال والمهن الحرة ومن يعملون 
لحســابهم الخاص للاشــتراك في الحماية الاجتماعية صدر قرار رئيس 
مجلــس الــوزراء رقــم )39( لســنة 2014 بالتطبيق بصفــة اختيارية التأمين 

الاجتماعي على البحرينيين المشــتغلين لحســابهم الخاص وأصحاب 
المهــن الحــرة وأصحــاب العمــل )هذا القرار كان تالياً لقرار رقم )1( لســنة 

1995 حــول نفس الموضوع(.. 

البحرين
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لكــن إحصائيــات ونشــريات الهيئة العامة للتأميــن الاجتماعي لا تتضمن 
أي مؤشــرات على المؤمنين لديها من المشــتغلين لحســابهم الخاص 
وأصحــاب المهــن وأصحــاب الأعمال. ولكــن يلاحظ أن الجهاز المركزي 

للمعلومــات يظهــر العمالــة الوطنيــة بنحــو 189 ألفاً العام 2013 )أخر 
إحصائيــات متوفــرة لــدى الجهــاز( بينما يبلغ هذا الرقــم لدى هيئة تنظيم 

ســوق العمــل 152 ألفــاً لنفــس العــام. وهناك فرق بمقدار 37 ألف عامل. 
وقــد دأبــت وزارة العمــل ولغايــة العام 2015، ولدى الإعلان عن بيانات 

التشــغيل والبطالة الفصلية، على اســتخدام رقم القوى العاملة 
الوطنيــة المعلــن مــن قبل الجهاز المركــزي للمعلومات، وإضافة أرقام 

العاطليــن إليــه. فعلــى ســبيل المثال، بيــن وزير العمل لدى إعلانه عن 
بيانــات التشــغيل والبطالــة للعــام 2015 أن القــوى العاملة الوطنية في 

البحريــن تبلــغ 196 ألــف عامل تشــمل 189 ألف عامــل وفقا لبيانات العام 
2013 للجهــاز المركــزي للمعلومــات يضــاف إليه عــدد العاطلين في نهاية 

ديســمبر 2015 والبالغ عددهم نحو 7 آلاف عاطل.
وحــول الفــرق بيــن رقمــي الجهاز المركــزي للمعلومات البالغ 189 ألفاً 

وهيئة تنظيم ســوق العمل البالغ 152 ألفاً والبالغ 37 ألفاً كما ســبق أن 
أوضحنــا، يقــول وزيــر العمــل إنه يمثل العاملين غيــر المؤمن عليهم لدى 

الهيئــة العامــة للتأمينــات الاجتماعية مثل العاملين لحســابهم الخاص 
وســائقي الأجــرة وأصحاب رخص الصيــد والمزارعين. ويتضح مما 

ســبق أن رقــم أربــاب العمــل البالــغ 13 ألفاً العام 2010 قد يكون، ووفقاً 
لتصريحــات وزيــر العمــل، قــد ارتفع إلى 37 ألفاً العام 2015. 

كذلــك مــن خــلال مقارنــة مختلف أرقام العمالة الوطنية المنشــورة على 
موقــع هيئــة تنظيــم ســوق العمــل، يتضح أن هناك فرق 16 ألفاً أيضاً 

يمكــن أن يضافــوا إلــى أصحــاب المهن والحرف وممن يعملون لحســابهم 
الخــاص. وبالتالــي يصبــح مجمــوع الرقمين نحو 53 ألفاً من أصحاب 

المهــن والحــرف وممن يعملون لحســابهم الخاص.
ويلاحظ مما ســبق أن رقم الـ53 ألفاً يدمج بين الذين يعملون لحســابهم 

وبين أرباب العمل، أي أنه يشــمل الرقم 23 ألفاً الذي احتســبناه في فقرة 
الذين يعملون لحســابهم الخاص الســابقة. لذلك وبصورة تقريبية يمكن 
القــول إن نحــو 30 ألفــاً هــم أرباب العمــل )الفرق بين الرقم الإجمالي 53 
ألفــاً ورقــم الذيــن يعملــون لحســابهم الخاص 23 ألفاً( )13 ألفاً كان الرقم 

فــي إحصــاء العــام 2010( وهــم يمثل 15% مــن العمالة الوطنية )وفقاً 
للرقــم الــذي أعلنــه وزيــر العمل(. أما ما يمثلــه مجموع أرباب العمل والذين 

يعملون لحســابهم الخاص فهو %27.
وصحيح أن هذه الفئات لديها ســجلات تجارية ومســجلة لدى هيئة 

تنظيــم ســوق العمــل، لكنهــا غير مؤمن عليهــا لدى الهيئة العامة 
للتأمينــات الاجتماعيــة ولا تمتلــك حمايــة اجتماعيــة من أي نوع. لذلك 

يمكــن اعتبارهــا مــن ضمــن فئــات العمل غيــر المهيكل – الفئة )3( والفئة 
)4( مــن الإطــار المفاهيمــي الخاص بالعاملين لحســابهم الخاص وأصحاب 

المهــن والحــرف غير المهيكلين. 
ثالثــاً: العاملون بأجــر غير المهيكلين

تحــت هــذا البنــد يمكــن رصــد حالات من العمالة غيــر المهيكلة العاملة في 

القطــاع الحكومــي وهــو قطــاع مهيكل )الفئــة 2 في الإطار المفاهيمي 
للعمــل غيــر المهيــكل(. وأبــرز هذه الحالات هي فئــات العاملين بعقود 

مؤقتــة فــي الدوائر الحكوميــة والعاملات في الحضانات وروضات 
الأطفــال وكذلــك العامليــن بنظام العمل الجزئي.

ففــي مــا يخــص ظاهــرة العقود المؤقتة، هناك أخبار متواترة تنشــر في 
الصحــف المحليــة عــن انتشــار ظاهرة توظيــف البحرينيين بعقود مؤقتة 

فــي الدوائــر الحكوميــة مثل وزارات العدل والبلديات والشــركات الحكومية 
الكبــرى مثــل بابكــو وخدمات الطيــران وغيرها. وهذه العقود يتم 

تجديدها كل ســتة شــهور أو عام ولكنها لا تمنح الموظف حقوق العمل 
المنصــوص عليهــا فــي قانون العمل مثل المزايا الوظيفية وســاعات 

العمــل والتأميــن الصحــي والتأميــن الاجتماعي. وتعتبر ظاهرة بارزة 
للالتفــاف علــى حقــوق الموظفيــن والتخلــص منهم في أي وقت عندما 

يحيــن وقــت تجديــد العقــد. ولا توجد إحصائيــات دقيقة عن أعداد العاملين 
بعقــود مؤقتــة ولكن يقدر عددهم بالآلاف.

ولعــل أبــرز حالــة للعقــود المؤقتة هو ما اصطلح على تســميته قائمة 
1912، وهــو مشــروع توظيــف وتدريب الجامعيين فــي الجهات الحكومية، 
الــذي تــمّ طرحــه مــن قبل »تمكين« في العام 2005. وبموجب المشــروع 

قامــت »تمكيــن« بحصر الشــواغر في الجهــات الحكومية، وعليه تم 
توزيــع القوائــم علــى الوظائــف، ومن ثمّ تمّ تدريــب الجامعيين وإمكانية 

تثبيتهــم فــي تلــك الوظائــف. وجاء في اتفاقية العمــل المبرمة بين الخريج 
الجامعــي ووزارة العمــل وجهــة العمــل، أن تلتــزم وزارة العمل بدفع الأجر 

الأساســي الشــهري بمقدار 300 دينار للموظف لمدة ســنتين، علاوة 
علــى الالتــزام بتكاليــف البرنامج التدريبي للموظف بحســب الموازنة التي 
ترصدهــا الــوزارة لهــذا الموظــف. فيما نصت المــادة الثالثة في الاتفاقية 
فــي مــا يتعلــق بالتزامــات جهة العمل، أن تكــون أولوية التوظيف للطرف 
الثالــث )الموظــف( خــلال فتــرة لا تتجاوز الســنتين ابتداء من تاريخ توقيع 
هــذه الاتفاقيــة. وقــد انتقــل المشــروع إلى وزارة العمل في العام 2011 
تقريبــاً والــذي تزامــن آنــذاك مع التحركات السياســية التي اندلعت في 

البحرين في فبراير 2011، ما دفع المســؤولين لتعطيل المشــروع.
الفئــة الثانيــة مــن العامليــن بأجر ولكن تقع ضمــن فئات العاملين غير 
المهيكليــن هــي مدرســات رياض الأطفــال والحاضنات اللائي يعملن 

بعقد ســنوي، ما تســبب بمشــكلات لهن من خلال عدم مقدرتهن 
علــى المطالبــة بالإجازة الســنوية والتأميــن الاجتماعي، نظراً لمضمون 

عقدهــن الســنوي. وفــي تصريحات للصحافــة المحلية، قالت رئيس 
نقابــة ريــاض الأطفــال أمينــة عبدالجبار ) جريدة الوســط، العدد 4375( إن 

إدارات الروضــات تقــوم فــي كل العام بـــ »مصادرة« رواتب المعلمات 
مــن العامــلات فيهــا، وذلــك لكل من أشــهر يونيو/ حزيران، يوليو/ تموز، 

نت أنها تلزمهن بالتوقيع على تعهد  أغســطس/ آب، وفبراير/ شــباط. وبيَّ
للحضــور والعمــل بعــد انقضاء الإجــازات، فيما أضافت أنها أي )الروضات( 

تقوم باســتقطاع مســتحقات المعلمات عن إجازاتهن الرســمية 
والمعتمــدة )14 يومــاً ســنويّاً(، الأمر الذي أكــدت أنه مخالف للقانون. 

وذكــرت أن عــدد المعلمــات مــن العاملات فــي رياض الأطفال في مملكة 
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البحرين يتراوح ما بين 2500 إلى 3000 معلمة، مشــيرة إلى أن ما تمارســه 
تلــك الريــاض بحــق المعلمــات فيها يتم فــي ظل ما وصفته بـ »صمت« 
وزارة العمــل، و »تجاهــل« وزارة التربيــة والتعليــم والتــي ترى أنها معنية 

بالأمــور الفنيــة والإداريــة في ريــاض الأطفال على حد قولها.
أما بالنســبة للعاملين بنظام الجزئي فقد صرح وزير العمل والشــؤون 
الاجتماعيــة الســيد جميــل حميــدان )جريدة البلاد، العدد 2889( أن لدى 

الوزارة »مشــروع نظام العمل الجزئي والعمل المشــترك لمنشــآت 
القطــاع الخــاص«، والذي يســتهدف 3000 باحــث عن عمل تقريباً من 
المســجلين في قاعدة بيانات الوزارة من الجنســين. وبين أن ســاعات 

العمــل يتــم تحديدهــا بما يناســب الوضــع الاجتماعي للمرأة الراغبة في 
العمل بعدد ســاعات أقل وبمرونة تســاعد على تذليل الصعوبات أمام 

المــرأة العاملــة، مؤكــداً ان الهدف من مشــروع العمل بنظام العمل 
الجزئي للإناث هو تشــجيع وزيادة فرص توظيف المرأة، وبما يســهم 

فــي تمكيــن المــرأة اقتصاديــاً بمــا لا يتعارض مع دورها الاجتماعي في 
رعاية الأســرة باعتبارها اللبنة الأساســية للمجتمع. وأضاف أن عقد 

العمــل بنظــام العمــل الجزئــي يأتي في إطار أحكام القانون رقم )36( لســنة 
2012 بإصــدار قانــون العمــل في القطاع الأهلي، وهــو يحفظ للطرفين 
المتعاقديــن كافــة الحقــوق المنصوص عليها فــي القانون. ويبين تقرير 
العمــل لــوزارة العمل والشــؤون الاجتماعيــة للربع الرابع من العام 2015 
أن الــوزارة تمكنــت مــن توظيــف 446 باحثة عــن عمل وفقاً لهذا النظام. 

ووفقــاً للعقــود المبرمــة بموجــب هذا النظام، فإن ســاعات العمل والأجور 
وحقــوق العمــل الأخــرى للعاملات تتفاوت بين منشــأة وأخرى، لكن لا 

يتــم إخضاعهن لنظــام التأمينات الاجتماعية. 
وكمــا ذكرنــا، فــإن مثــل هذه الفئات يمكــن تصنيفها ضمن الفئة )2( في 
الإطــار المفاهيمــي والخاصــة بالعامليــن بأجر غير المهيكلين في منشــآت 

القطاع المهيكل.
رابعا: الأســر المنتجة  

يبلغ عدد مشــروعات الأســر المنتجة المســجلة لدى وزارة العمل والتنمية 
الاجتماعية 651 مشــروعاً العام 2015. )موقع وزارة العمل والشــؤون 

الاجتماعية – مملكة البحرين(. ويهدف مشــروع الأســر المنتجة البحرينية 
إلى دعم وتنمية مشروعات هذه الأسر عبر التدريب والتمويـــل المـــلائم 

والخدمات المتخصصة مثـــل التســويق والإدارة، وتوفير الوحدات 
الإنتاجيــة )المطبــخ الإنتاجــي، الخياطــة الصناعية، وإنتاج الخزف(، وكذلك 

توفيــر وحــدة لـــلتصميم والابتكار لتطويــر المنتجات، ووحدة تقنية 
المعـــلومات لدعم التســويق الخارجي وعدد من مراكز البيع والمعارض 

الدائمة في المحافظــــات، كما يهـــدف المشـــروع إلى إعطاء الصيغة 
الرسميـــة لهـــذه المشروعـــات وتأكيـد الرعـــاية والمشاركة من جميـع 

القطاعـــات الحكوميـــة والأهـليـة والخـاصة.
 كما تم في العام 2009 تأســيس بنك الأســرة ليقدم خدماته التمويلية 

لمثل هذه الفئات والمشــروعات المتناهية الصغر بالشــراكة مع 
»تمكين«، حيث يتم تقديم تمويل ميســر يتماشــي مع أحكام الشــريعة 

الإســلامية بهدف دعم المشــروعات التجارية القائمة لتعزيز نموها. 

وتقوم »تمكين« بمســاندة المســتفيدين بدعم يبلغ 50% من تكلفة 
الأربــاح. وتتــراوح مبالــغ التمويــل بيــن 500 دينار بحريني و 7,000 دينار 

بحرينــي، بالإضافــة للدعــم المادي. وفي العام 2013 بلغ عدد المشــروعات 
المســتفيدة من تمويلات البنك 1551 مشــروعاً منزلياً و341 مشــروعاً 

متناهية الصغر. 
 وســعت البحرين لإضفاء الوضع القانوني على هذا المشــروع من خلال 

صدور قرار مجلس الوزراء رقم 39 لســنة 2010 بشــأن تنظيم مزاولة 
النشــاط الإنتاجــي المنــزل المنتــج عبر توفير مبانٍ ومنشــآت ثابتة بتوفير 

وحــدات منتجــة ليكــون مركــزاً للأســر المنتجة في كل محافظة. ونص 
القرار الأول رقم )39( بشــأن تنظيم مزاولة النشــاط الإنتاجي من المنزل 

)المنزل المنتج( على أنه »ينشــأ ســجل يســمى ســجل المنزل المنتج، 
تــدوّن فيــه كل البيانــات المتعلقــة بالنشــاط الإنتاجي الذي يزاول بالمنزل 

بما في ذلك هوية صاحب النشــاط الإنتاجي ونوع النشــاط الذي يزاوله، 
ويتــولاه مكتــب فــي وزارة التنمية الاجتماعية يســمى مكتب القيد«.

ويتضــح ممــا ســبق أن وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعية عملت على 
توفير الكثير من المســتلزمات الداعمة لمشــروع الأســر المنتجة، لكن 
عدد البحرينيين الفعلي المســتفيد من المشــروع غير واضح، حيث إن 

عدد الأســر المنتجة البالغ 651 أســرة لا يعد مؤشــراً كافياً قياســاً على ذلك 
العدد، لأن الكثير من الأســر التي لديها ســجل الأســر المنتجة لديها أيضا 

أعضــاء فــي العائلــة لديهــم أعمال أخرى قد تكون رســمية في القطاعين 
العام والخاص. 

كما لا يشــترط القانون قيام أصحاب الأســر المنتجة بالاشــتراك في 
نظــام التأمينــات الاجتماعيــة، حالهم حــال أصحاب الأعمال والعاملين 

لحســابهم وأصحاب المهن والحرف التي ســبق أن تطرقنا له. 
ويتضح مما ســبق أن فئة الأســر المنتجة يمكن اعتبارها ضمن فئات 
العمــل غيــر المهيــكل وفقــاً للإطار المفاهيمــي للعمل غير المهيكل – 

العاملون لحســابهم الخاص في القطاع الأســري )الفئة 9(.

البحرين



الفصل الثالث
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مواقف الحكومة والمجتمع المدني من العمالة 
غير المهيكلة

يبــدو أن الدولــة كانــت فــي البداية تعتــزم التعامل مع ظاهرة الاقتصاد 
غيــر المنظــم وفئــات العمــل غير المهيكلة بصورة شــاملة. لكن تراجع هذا 

التعامــل ليقتصــر فــي الوقــت الراهن على التركيز على العمالة الســائبة، 
وكذلك تحســين شــروط عمل العمالة الأجنبية بصورة عامة والعمالة 

المنزليــة بصــورة خاصــة فــي ما يخص العمالــة الأجنبية. أما في ما يخص 
العمالة الوطنية، فقد لاحظنا من العرض الســابق أن الدولة شــرعت 

قوانين وتشــريعات ســعت من خلالها إلى ضم كافة فئات العمل، بما 
فــي ذلــك العاملون لحســابهم الخاص وأصحــاب المهن والحرف لمظلة 
الحماية الاجتماعية. كذلك ســمحت بمنح الســجلات التجارية لممارســة 

مهن معينة انطلاقاً من المســكن الخاص لصاحب الســجل التجاري. 
ولكن لا توجد سياســات اقتصادية أو اجتماعية على مســتوى الاقتصاد 

الكلــي للتعامــل مــع هــذه الظاهرة. أما في ما يخــص المجتمع المدني، 
فلعــل أبــرز المواقــف التــي يمكن تســجيلها هنا هي مواقف النقابات 
العماليــة، ولكنهــا مواقــف متناثــرة ولا يمكــن الحديث عن وجود خط 

واضــح لــدى هذه النقابــات للتعامل مع هذه الظاهرة.
وفيمــا يأتــي عــرض لبعض الجهود التــي تعكس الموقف الحكومي 
والاتحــاد العــام للنقابــات العمالية من ظاهرة العمالــة غير المهيكلة.

أولاً:
 الموقف الحكومي

لجنة الاقتصاد غير المنظم

شــكلت هــذه اللجنــة فــي مــا يبدو خلال العام 2003 أو العام 2004 تحت 
مظلــة المجلــس الأعلــى للتدريب المهني. وكانــت تضم في عضويتها 

ممثليــن عــن وزارة العمــل والمجلــس الأعلى للتدريــب المهني وغرفة تجارة 
وصناعــة البحريــن والاتحــاد العــام لنقابات العمال. لكن للأســف لم نعثر 
علــى مصــادر موثقــة لطبيعــة عمل هذه اللجنة وكيف تأسســت وما هو 

مآلها.
وبتاريخ 14 أغســطس 2005 نشــرت الصحافة المحلية )جريدة الوســط، 
العــدد 1073( تصريحــاً لرئيــس اللجنة مدير إدارة الموارد البشــرية بوزارة 

العمــل الســيد أحمــد البنــاء أوضح فيه أنه بنــاء على قرار المجلس الأعلى 
للتدريــب المهنــي فــي اجتماعه الاعتيــادي الثاني لدور الانعقاد الثالث 

عشــر لســنة 2005 تم إقرار اســتمرار عمل »لجنة الاقتصاد غير المنظم« 
وذلك بهدف مســح ســوق العمل ولمعرفة حجم الوحدات الإنتاجية غير 

المنظمــة وتحويلهــا لوحــدات منظمــة. وأضاف أنه تم دعوة مجموعة 
مــن الجهــات ذات العلاقــة بالاقتصــاد غير المنظم للتشــاور معها في ما 

يتعلــق بتوحيــد جميــع الجهــود المبعثرة والأحاديــة لوضع هيكل عام يضم 
جميــع الوحــدات الإنتاجيــة التــي تمارس العمل غير المنظم في ســوق 

العمــل البحرينيــة تحت مظلتها. 
ووفقــاً لتصريحــات خاصــة للســيد البنــاء مع معد هذه الورقة قال إن 

اللجنــة كانــت مؤقتــة وهدفها وضع توصيات لتأســيس إطار دائم 

للاهتمــام بالاقتصــاد غيــر المنظم. وقد رفعت اللجنة توصية بتأســيس 
دائــرة دائمــة ســواء فــي وزارة العمل أو غيرها مــن الجهات تعنى بالاقتصاد 

غيــر المنظــم. ومــن بيــن إنجازات اللجنــة تنظيم الندوة الوطنية عن 
الاقتصــاد غيــر المنظــم. لكــن عمل اللجنة لم يســتمر لفترة طويلة.

مسوحات العمل والمنشآت
على موقع هيئة تنظيم ســوق العمل، يتبين أن الدولة أجرت مســحين، 

واحــد للقــوى العاملــة في نوفمبر 2004 والثاني للمنشــآت في مارس 
2006. وتســتخدم الكثير من الدول مســح القوى العاملة للتعرف إلى 

فئــات وخصائــص العمالة غيــر المهيكلة في بلدانها.
لكــن مســح القــوى العاملــة الذي أجرتــه وزارة العمل بالتعاون مع مركز 

 THE BAHRAIN CENTRE FOR( البحرين للدراســات والبحوث
STUDIES AND RESEARCH, 2004( لا يتضمن ســوى معلومات 

محــدودة حــول العمالــة غيــر المهيكلة في البحرين. وقد غطى المســح 
8,414 أســرة في محافظات البحرين الخمس. ونظراً للقدم النســبي 
للمســح، وبقــدر تعلــق الأمر بموضوع هــذه الورقة، فقد بلغت قوة 

العمــل )15 ســنة فمــا فــوق( 336 ألفاً يمثــل البحرينيون منهم %43 
والأجانــب 57%. وفــي مــا يخــص البحرينيين، فــإن نحو 92% يعملون بأجر 
و4% أصحاب عمل و4% يعملون لحســابهم الخاص، بينما تبلغ نســبة 

العمال الأســريين نســبة ضئيلة جداً )0.1%(. أما الأجانب فإن نحو %97.5 
يعملــون بأجــر و1.3% أصحــاب عمل و0.8% يعملون لحســابهم الخاص 

و0.1% عمال أســريون.

برنامج العمل اللائق بين حكومة البحرين 

ومنظمة العمل الدولية

وقعــت منظمــة العمــل الدوليــة من خلال مكتبهــا الإقليمي للدول العربية 
وحكومــة البحريــن والاتحــاد العام لنقابــات العمال في البحرين وغرفة 

تجــارة وصناعــة البحريــن بالأحرف الأولى علــى البرنامج الوطني للعمل 
اللائــق فــي مملكــة البحريــن، وذلــك يوم الاثنين الموافق في 8 آذار/

 .)ILO, DWP, BAHRAIN( 2010 مــارس
وتحــدد وثيقــة برنامــج العمل اللائق النتائــج المتوقع تحديدها 

واســتراتيجيات تطبيقهــا تحقيقــاً للأهداف التنمويــة الوطنية. ويتضمن 
البرنامــج الــذي كان يفتــرض تنفــذه خــلال الفترة 2010 - 2013 مجموعة من 
الأنشــطة الهادفــة إلــى الارتقاء بمجالات التوظيــف والتأمين ضد التعطل 

وتفتيــش العمــل مــن خلال التركيز على ثلاث أولويات أساســية.
وتركــز الأولويــة الأولــى على تعزيز وتحقيق المبادئ والحقوق الأساســية 

فــي العمــل، حيــث ســتقوم المنظمة بتوفير الدعــم التقني إلى حكومة 
البحريــن ومنظمــات أصحــاب العمل والعمــال لتعزيز إعلان المبادئ 

والحقوق الأساســية في العمل، وتوفير خدمات استشــارية لبناء قدرة 
الحكومــة لتطويــر اســتراتيجيات بديلة للعمــال الأجانب المتعاقدين 

المؤقتيــن )المقصــود هنــا العمالــة الأجنبية في البحرين( ولتطوير تشــغيل 
العمال الوطنيين. وتحســين الإطار المؤسســاتي والحوار الاجتماعي 
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والمفاوضــة الجماعيــة، بمــا في ذلك بناء قدرات الشــركاء الاجتماعيين. 
وســتقدم المنظمــة كافــة الدعــم التقني من أجل وضع هذه التصورات 

موضــع التطبيــق عبــر التواصل المســتمر مع أطراف الإنتاج.
وفــي أعقــاب توقيــع هــذا البرنامــج حدث عدد من الزيارات لوضع إطار 
عملي لتنفيذه، إلا أن الأحداث السياســية التي شــهدتها البحرين في 

فبراير العام 2011 ومشــاركة العمال إلى جانب فئات الشــعب الأخرى في 
الدعوة إلى تحقيق المطالب السياســية من خلال المســيرات والإضرابات 

العماليــة، حــدا بالحكومــة لاحقاً وبعد قمع الحــركات الجماهيرية وفرض 
حالــة الســلامة الوطنيــة فــي مارس 2011 إلى اعتقال وفصل الآلاف 

مــن العمــال مــن وظائفهــم، وقامت الحكومة من جهتهــا بتجميد برنامج 
العمــل اللائــق. كمــا تمت محاربة الاتحاد العــام للنقابات العمالية 

والســعي للانتقام من مواقفه من تلك الأحداث من خلال تشــجيع 
.)2015 ,LOUËR( تأســيس اتحاد عمالي آخر موازٍ له

ومؤخــراً، صــرح الممثّــل الإقليميّ للمنطقة العربيّــة في منظّمة العمل 
الدوليّة نظام قاحوش، إنّ المنظّمة تســعى لإحياء مشــروع »العمل 

اللائــق«، بعــد أن قامــت الحكومة البحرينيّــة بتجميده عقب احتجاجات 
فبراير/ شــباط 2011. ونوّه قاحوش باســتعداد منظّمة العمل الدوليّة 

لتقديــم الدعــم الفنــيّ والخدمات الاستشــاريّة لوزارة العمل في مجالات 
عديــدة، مــن بينهــا تعزيز إحصاءات ســوق العمل وتعزيز القدرات من 

أجــل تنفيــذ معاييــر العمل الدوليّة، وتفتيش العمل والصحّة والســلامة 
المهنيّــة وتطويــر برامــج الحماية الاجتماعيّة، التي تشــمل الضمان 

الاجتماعــيّ والتأميــن الصحــيّ ومراجعــة التأمين ضدّ التعطّل وإدارة هجرة 
اليــد العاملــة للعمالة المهاجرة.

 هيئة تنظيم سوق العمل 

فــي العــام 2004 أطلــق الأميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة ولي عهد البحرين 
مبادرة واســعة النطاق لإعادة هيكلة الاقتصاد بشــكل شــامل ومتكامل. 
واقتــرح برنامــج إعــادة الهيكلــة إصلاحــات قانونية وإدارية في ثلاثة ميادين 

هــي إصــلاح ســوق العمل  والإصــلاح الاقتصادي  وإصلاح التعليم.
ووبقــدر تعلــق الأمر بموضوع هذه الدراســة، كلــف مجلس التنمية 

الاقتصادية الذي يترأســه ولي العهد شــركة ماكنزي وشــركائه لإعداد 
دراســة لهــذه الإصلاحــات التــي اقترحت حزمة من الإجراءات تهدف إلى 
معالجة حالات التفاوت في ســوق العمل. وقد خرجت الدراســة برؤية 

مفادها أن التفاوت الموجود في ســوق العمل ســببه رخص الأيدي 
العاملــة الأجنبيــة مــن جهــة وعدم وجود المهارات اللازمــة بين البحرينيين 

مــن جهــة أخــرى. وركزت الدراســة على رفع تكلفــة العمالة الأجنبية من 
جهة )اقترحت الدراســة احتســاب 600 دينار )1591 دولاراً( يدفعها صاحب 

العمل كل ســنتين و75 ديناراً )199 دولاراً( كل شــهر عن كل عامل أجنبي(، 
عــلاوة علــى توفيــر المهــارات الوطنية في ســوق العمل من جهة أخرى 

لجعــل العامــل البحرينــي هــو الخيار المفضل لدى الشــركات. ولتنفيذ ذلك 
اقترحت الدراســة تأســيس هيئة تنظيم ســوق العمل التي ســوف تتولى 

تنظيم شــؤون العمالة الأجنبية وتحصيل الرســوم من الشــركات وكذلك 
تأســيس صندوق العمل »تمكين« الذي ســوف يتولى الإشــراف على 

دعم المؤسســات الصغيرة والمتوســطة للمنافســة في الســوق، وكذلك 
.)2006 ,LMRA( وضــع برامــج التأهيل والتدريــب للبحرينيين

وبموجــب قانــون الهيئــة صــدر قرار لمجلس الوزراء لاحقاً بتطبيق رســوم 
العمــل الجديــدة والتــي دخلــت حيز التنفيــذ في يوليو 2008، حيث تم فرض 

رســوم تجديد كل ســنتين بواقع 200 دينار )531 دولاراً( ورســوم شــهرية 
10 دنانيــر )27 دولاراً( عــن كل عامــل أجنبــي. وبموجــب قانون الهيئة، 
يتم اســتقطاع 20% من إيرادات الرســوم تذهب لخزينة الدولة ويتم 

تمويــل ميزانيــة الهيئــة مــن خلالها و80% يتــم تحويلها إلى صندوق العمل 
»تمكيــن«. وبلغــت إيــرادات الهيئــة من رســوم العمل نحو 280 مليون دينار 
العــام 2013. ويلاحــظ أن مبالــغ الزيــادات التي أقرتها الحكومة على رســوم 
عمــل العمالــة الأجنبيــة كانــت أقل بكثير من المبالغ التي اقترحتها دراســة 
ماكينــزي، وهــذا يعــود للمعارضة الشــديدة مــن قبل القطاع الخاص على 

.) ,2015DE BEL-AIR( هذه الرســوم
وبقــدر تعلــق الأمــر بالعمالــة غير المهيكلة – موضوع هذه الدراســة – 

انصبت جهود هيئة تنظيم ســوق العمل على تصحيح بعض التشــريعات 
التــي عــززت حقــوق العمالــة الأجنبية مثل حريــة تنقل العامل الأجنبي من 

دون موافقــة الوكيــل، وكذلــك تصحيح الأوضاع غيــر القانونية للعمالة 
غير النظامية أو الســائبة، وهو ما ســوف نركز عليه هنا.

يقــول الرئيــس التنفيــذي لهيئــة تنظيم ســوق العمل وهو بنفس الوقت 
رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشــخاص أســامة بن عبد 

الله العبســي في تصريحات للصحافة المحلية، إن الهيئة اســتحدثت 
وحــدة خاصــة فــي هيئة تنظيم ســوق العمــل تعنى بحقوق العمالة 

الأجنبيــة عــلاوة علــى تشــكيل لجنــة معنيــة بمكافحــة الإتجار بالأشــخاص 
وتأســيس مركــز إيــواء ومحطــة خدمــات العمالــة الأجنبيــة الذي يعد أول 

مركــز شــامل فــي المنطقــة لإيــواء الضحايــا أو الأشــخاص المحتمل 
تعرضهــم لعمليــات إتجار. 

كمــا تقــوم الهيئــة بعــدة حملات لضبط العمالة غيــر النظامية، والحلول 
المطروحــة هــي القيــام بتســفير هذه العمالة إلــى بلدانها. وتحدثت الهيئة 

في أكثر من مناســبة عن وجود خطة شــاملة لمعالجة هذه الظاهرة، 
وتحدثت أنها تســعى لتفاهمات مع المؤسســات المعنية بشــؤون العمال 

فــي الــدول الرئيســية الأخــرى المصدرة للعمالــة الأجنبية في البحرين بعد 
أن تــم التوقيــع علــى مذكــرة تفاهم مع بنغلاديش مؤخراً. ومن شــأن هذه 

التفاهمــات تضييــق الخنــاق علــى العمالة غيــر النظامية في بلد المصدر 
عبــر حصــر معاملات اســتقدام العمالة لــدى وكالة حكومية واحدة في 
بلــد المصــدر، ووضــع آليــة الكترونية تتضمــن التأكد من بيانات العامل 

البيولوجيــة وبصمتــه قبــل قدومــه لمعرفة أن كان ســبق ترحيله من 
البحرين.

كمــا تتضمــن الخطــة أيضــاً محور تنظيــم العلاقة مع الدول المصدرة 
للعمالــة، حيــث  تبيــن للهيئــة أن من يقف خلف استشــراء ظاهرة العمالة 
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غيــر النظاميــة وجــود شــبكات منظمة لتزويد المنطقــة  بالعمالة المخالفة، 
وعلى إثر دراســة متخصصة للظاهرة، تأكد أن هناك ســوقاً متكاملة 

ويطلــق عليهــا اصطلاحــا »تجارة التأشــيرات/الفري فيزا« فيها الموردون 
والمصدرون والوســطاء والسماســرة وكذلك الضحايا اجتمعوا جميعاً 

على التكســب غير المشــروع من وراء الإضرار بالتاجر الملتزم واســتنزاف 
مــوارد المملكــة وتعريــض أمن المجتمع البحريني للخطر، وتشــمل هذه 

المنظومة الإجرامية ضمن ما تشــمل إنشــاء ســجلات تجارية وهمية غير 
قائمــة علــى أرض الواقع واســتغلال حاجة بعــض الفئات الضعيفة في 

المجتمع لاســتخراج تلك الســجلات بأســمائها تهرباً من المســؤولية، وأن 
انتعــاش هــذا الســوق تقــف خلفه عمليــة منظمة في البلدان المصدرة 
للعمالــة تشــرف علــى انســيابية عملياته خارج حــدود المملكة وبالتالي 

خارج السيطرة.
كما تكشــف دراســات الهيئة وفقا لتصريحات رئيســيها أن غالبية 

الترتيبــات غيــر القانونيــة لمثــل هذه الممارســات تتم في بلد المصدر، 
وينظمها وســطاء غير قانونيين، يســتغلون حلم البســطاء بالهجرة 

لتحســين وضعهــم المــادي فيتقاضون منهم أمــوالا طائلة ليزجوا بهم 
في شــوارعنا ومناطقنا الســكنية، الأمر الذي يتطلب وضع آليات مع 

الجهات الرســمية في بلد المصدر للســيطرة على هذه الممارســات 
وإيقافهــا )موقــع هيئة تنظيم ســوق العمــل، مملكة البحرين(.

وحــول فتــرات الســماح التــي تعطى للعمالــة غير المرخصة بين الآونة 
والأخــرى، تقــول الهيئــة إن هــذه الفترات لم تنجح بل فاقمت المشــكلة، 

ففــي واقــع الأمــر أن تكرار فترات الســماح أدى إلــى أن يتعمد المخالف 
كســر القانون لعلمه أن فترة ســماح ســتأتي لا محالة ليســتفيد منها، 

وبالتالــي نــرى أعــداد العمالــة المخالفة تزداد بعد فترات الســماح وليس 
بالعكس.

ويلاحظ مما ســبق أن جهود هيئة تنظيم ســوق العمل في مجال 
العمالــة الأجنبيــة غيــر المهيكلــة تنصب على تصحيــح أوضاعها القانونية 
والقيــام بحمــلات تفتيــش واعتقال للعمالة الســائبة بغية تســفيرها خارج 
البحريــن. ولا يتضــح مــن جهــود الهيئة أو تصريحات المســؤولين فيها أن 
الهيئة بصدد دراســة تشــريع جديد أو وضع ترتيبات جديدة تضفي على 

العمالــة المنزليــة أو العمالــة غيــر النظامية والســائبة وضع نظامي أو 
حمايــة اجتماعيــة يمكــن أن يســهم في تعديــل وضعية هذه العمالة.

 ثانيــاً: مواقــف الاتحاد العــام لنقابات عمال البحرين 
 ملاحظــة: الفقــرات التاليــة ) الفقــرة 1 ولغايــة الفقــرة 7( هي جزء من تقرير 

تفضل مشــكوراً بتزويدي إياه الســيد كريم رضي القائم بأعمال الأمين 
العام المســاعد لشــؤون الإعلام في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين 
لأغــراض هــذا الجــزء من الدراســة. والباحث إذ يضــع التقرير كاملًا هنا، فإن 

لديــه ملاحظــة علــى مصطلــح العمالة المهاجرة ســجلتها في نهاية عرض 
هذه الفقرة: 

١. معركة المصطلحات والحريات النقابية:
ناضــل الاتحــاد العــام لنقابــات عمال البحرين من أجــل تعديل التعريفات 

بالقوانيــن واســتبدال تعبيــر »الأجانب« المرفوض دوليــاً بتعبير العمال 
المهاجريــن كمــا هــو تعريفهــم في منظمة العمل الدولية. والأمر نفســه 
ينطبــق علــى عامــلات المنــازل حيث طالب الاتحاد العام باســتبدال تعبير 
»خــدم المنــازل« بتعبيــر العمالــة المنزلية التزامــاً بمعايير العمل الدولية. 

ونظــراً لمــا فــي مصطلحي »الأجانب« و«الخدم« من إيحاءات ســلبية تجاه 
المهاجرة.  العمالة 

٢. معركة التشريعات: في الفترة ما بين عامي ٢٠٠٤-

٢٠٠٥ خاض أطراف
 الإنتــاج وهــم غرفــة تجارة وصناعة البحريــن ممثلة لأصحاب العمل 
والاتحــاد العــام لنقابــات عمال البحرين ممثــلًا للعمال وطبعاً برعاية 

الطــرف الحكومــي حيــث كان الشــيخ عبد الرحمن بــن عبد الله آل خليفة 
وكيــل وزارة العمــل آنــذاك هــو رئيس اللجنة الثلاثيــة المختصة بتعديل 

قانــون العمــل. ولمــا تمــت قراءة المــادة التي كانت موجودة في قانون 
العمل الســابق رقم 23 لســنة 1976 وكانت تحرم عمال المنازل من 

انطبــاق القانــون عليهــم، اعتــرض الاتحاد العام وأصــر على تضمينهم في 
القانــون جزئيــاً او كليــاً، وكان نتيجــة هــذا الموقف صدور قانون العمل 

الجديد رقم 36 لســنة 2012 متضمناً شــمول حقوق العمالة المنزلية في 
نحو 20 مادة من القانون الجديد. وفي مناقشــة مســودة قانون النقابات 

أيضــاً أصــر الاتحــاد العام على عدم اشــتراط أي موانــع للتنظيم النقابي، 
بمــا فــي ذلــك الجنســية. ونتج عن هــذا الموقف صدور قانون عصري 

للنقابــات هــو قانــون رقــم 33 لســنة 2002 متضمناً حق كافة العمال في 
التنظيــم النقابــي دون تمييــز وهــو قانون قل نظيره فــي المنطقة العربية. 

٣. وقف العمل في الظهيرة:
 إبان فترة ولاية وزير العمل الســابق د. مجيد العلوي تبنى مشــروع 

وقف العمل في الظهيرة بين الســاعة 13.00 بعد الظهر والســاعة 16:00 
في شــهري يوليو وأغســطس من كل عام في الأماكن المكشــوفة حيث 

ترتفــع درجــة الحــرارة لتفــوق 45 درجــة مئوية. وفي البدء رفض أصحاب 
العمــل هــذا القــرار مدعيــن أنه ســيكلفهم كثيراً، وتصدى الاتحاد العام 

لدعــم القــرار حتى تم تثبيته. 

٤. عمال البحر العالقون:

 فــي الفتــرة مــن 2012 حتــى 2016 تصدى الاتحــاد العام لقضايا البحارة 
الذين تتقطع بهم الســبل في مياه البحرين الداخلية بســبب إفلاس 

الســفن التي يعملون عليها، ما يؤدي إلى امتناع مالك الســفينة عن 
دفــع أجورهــم لشــهور. وقد تمكــن الاتحاد العام، ومن خلال تواصله 

مــع الاتحــاد الدولــي للنقــل ITF، ومن خلال الدعم مــن جمعية الملاحين 
البحرينيــة، مــن حــل عدد يقارب العشــر قضايــا لبحارة عالقين ومن 

جنســيات مختلفة روســية وهندية وباكســتانية وســودانية وغيرها، حتى تم 
دفــع أجورهــم وإرجاعهــم إلى وطنهم. وفــي بعض الحالات تبنى الاتحاد 

البحرين
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العــام رفــع قضايــا باســمهم في المحاكم وتحمــل كلفة أتعاب المحاماة. 
٥. حرية الانتقال:

 فــي العــام 2009 بــدأت مملكــة البحرين ما عــرف بتطبيق المادة 25 من 
قانون هيئة تنظيم ســوق العمل رقم 19 لســنة 2006 والتي ســمحت 

لأول مــرة فــي البحريــن بإعطــاء العامل المهاجــر حرية الانتقال من صاحب 
عمــل إلــى صاحــب عمــل آخر من دون إذن صاحــب العمل، ولم يكن لهذه 

المــادة أن تمــر مــن دون أن تتــم معارضتها مــن أصحاب العمل بقوة. وهو 
مــا تصــدى لــه الاتحــاد العام لنقابات عمــال البحرين من منطلق حقوق 

الإنســان وخاصة حق الإنســان في اختيار عمله وعدم العمل الجبري 
خصوصــاً وأن المملكــة مصادقــة على اتفاقيتــي منظمة العمل الدولية 

رقــم 29، 105 واللتيــن تنصــان علــى منــع العمل الجبري، وهو ما تم 
تطبيقه بالفعل بدءاً من أغســطس 2009 بالســماح بحرية انتقال العامل 
المهاجــر أســوة بالعامــل المحلــي مــن صاحب عمل إلى آخر من دون حاجة 

إلــى إذن صاحب العمل. 

٦. حقوق العمالة المنزلية والاتفاقية رقم ١٨٩: 
فــي العــام 2011 تبنــى مؤتمــر العمل الدولي رقم 189 تحت مســمى 

»العمــل اللائــق للعمالــة المنزليــة« وهــي أول صك دولي يتبنى حقوق 
هــذه الفئــة مــن العمالــة. وقد قاد الاتحاد العام اتجاها وســط العمال 

العــرب وعمــال العالــم ينادي باعتماد هــذا الصك في مؤتمر العمل 
الدولــي. وكان العديــد مــن الدول العربيــة متردداً بما فيها بعض 

المنظمــات العماليــة تجــاه اتخــاذ موقــف من هذا الصك. وتم اعتماد 
مســودته مــن مؤتمــر العمــل الدولــي في دورته رقم 99 بعام 2010. وكان 

للاتحــاد العــام دور بــارز فــي مناقشــة وإقرار هذا الصك. ثم صدر عن 
مؤتمــر العمــل الدولــي فــي دورته رقــم 100 العام 2011 ليصبح ضمن 

اتفاقيــات المنظمــة ويعمــل الاتحــاد العام على المطالبــة بتصديق مملكة 
البحريــن على هذا الصك. 

٧. عمال القطاع غير النظامي:

 وقــد عمــل الاتحــاد العــام على المطالبــة بعدم ترك هذا الموضوع من 
دون حل، لما له من ســلبيات خطيرة على ســوق العمل، خصوصاً ما 
تــؤدي إليــه هــذه الظاهــرة من تحرير صاحــب العمل من التزاماته تجاه 

العمالة على مســتوى توفير بيئة العمل اللائق والســكن اللائق، وهو 
ما ينتج عنه ســكن هذه العمالة »فري فيزا« في المســاكن العشــوائية 
غيــر الصالحــة لســكنى الآدمييــن في بلــد خليجي وتعرضها لحوادث في 
الســكن او فــي العمــل. وانطلاقــاً من النظر إلــى العامل كعامل، بغض 
النظر عن مشــكلة الفيزا التي يفتقدها وخاصة بســبب عدم مســؤولية 
العامــل نفســه عــن هــذه الظاهرة، يصر الاتحــاد العام على تحمل الدولة 

مســؤوليتها في رعاية حقوق العامل، وفي الوقت نفســه معالجة ظاهرة 
تــرك العامــل عملــه الأول الذي دخــل البلاد من أجله. وكذلك طالب 

الاتحــاد العــام بعــدم اســتخدام تعبير »هروب« لمــا فيه من التعامل مع 
العامل وكأنه مســجون.

٨. دراسات عن العمل غير المهيكل:
مــن الدراســات القليلــة المتوفــرة حول العمل غيــر المهيكل في البحرين، 

ورقــة أعدهــا الاتحــاد العام لنقابات العمال فــي البحرين حول »القطاع 
الاقتصــادي غيــر المنظــم في البحريــن ودول الخليج«، قدمت إلى ندوة 

القطــاع غيــر المنظــم في أســواق العمــل العربية التي عقدها الاتحاد 
العربــي للنقابــات بتاريــخ 27 مارس 2015 في تونس.

وقــد ركــزت الورقــة علــى ظاهرة العمالة غير النظامية كأســاس للعمالة 
الأجنبيــة غيــر المهيكلــة فــي البحرين، حيث بينــت أن منطقة الخليج 

العربــي تعتبــر مــن أكثــر مناطق العالم جذباً للقــوى العاملة الخارجية، حيث 
تســتقطب أعــداداً هائلــة مــن العمال الأجانــب الباحثين عن فرص عمل 

فيها. 
وهنا تنشــأ ظاهرة تجارية أخرى تســمى »التســتر التجاري«، بمعنى 

اســتئجار الســجلات التجارية من أصحابها مقابل مبلغ من المال يتقاضاه 
أصحاب الســجلات شــهرياً، وتتحول إلى المنافســة التجارية في الســوق. 
وهــذه الظاهــرة علــى درجة كبيرة من الاتســاع فــي الخليج تفوق نظيراتها 

فــي بلــدان ومناطــق العالــم الأخرى. إذن هنــاك ترابط وثيق بين عمالة 
»التأشــيرة الحرة« وظاهرة اســتئجار الســجلات التجارية )التســتر التجاري(، 

فالســبب المباشــر لشــراء »التأشــيرات المرتبطة بتصاريح العمل«، هو من 
أجل الدخول إلى الســوق لممارســة الأنشــطة التجارية المختلفة والتحول 

إلى تجار وباعة في الأســواق المحلية. 

تعقيب: مفهوم العمالة المهاجرة ومفهوم 

العمالة الوافدة المتعاقدة المؤقتة
لا شــك أن هناك جدلًا كبيراً غير محســوم بشــأن إطلاق مصطلح 

العمالــة المهاجــرة علــى العمالــة الوافدة من الخــارج في البحرين وبقية 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي. وفي البداية أود التأكيد أن اســتخدامي 

مصطلــح العمالــة الأجنبيــة في هذا البحث هــو التزام بالمصطلح 
الرســمي المعتمد في البحرين والوارد في كافة أدبيات ومنشــورات هيئة 

تنظيم ســوق العمل في البحرين، وهي الجهة الرســمية للتعامل مع 
العمالة الوافدة. 

أما بشــأن الجدل حول المصطلح نفســه، فإن من يرفض اســتخدام 
مصطلــح العمالــة المهاجــرة يســعى لإثبــات أن العمالة الأجنبية في دول 

الخليــج العربــي هــي عمالــة وافدة متعاقــد معها بصورة مؤقتة. وقد 
لاحظنــا أن بيانــات الأيــدي العاملــة في البحريــن من حيث مدد الإقامة تعزز 

هــذه المقولــة. فتحديــد مفهوم العمالة المتعاقدة يقوم بدرجة أساســية 
علــى نقيــض معاييــر العمالــة المهاجرة، إذ إن ثمة معياراً أساســياً يحدد 

الفــرق بيــن العمالــة المهاجرة عن غيرهــا وهو معيار التوقيت.
وتبيــن دراســة حــول مفهوم وحقوق العمالة الوافــدة المتعاقدة المؤقتة 

فــي دول مجلــس التعــاون لدول الخليــج العربية في ضوء التطورات 
التشــريعية والتنفيذيــة، أن مصطلــح العمالــة المهاجرة يشــير إلى الذين 

يقدمون من بلدان أخرى ويســتقرون اســتقراراً دائماً في بلد ما. ولا 
يمكن في حقيقة الأمر التوســع في مفهوم العمالة المهاجرة وشــموله 
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للعمالة المتعاقدة المؤقتة، لأن التوســع في هذا المفهوم من شــأنه 
القضــاء علــى معيــار التفرقــة بيــن العامل الدائم والمؤقت، وهو أمر لا 

يمكن قبوله لســبب أساســي، وهو اختلاف الحماية بين هذين النوعين 
مــن العمالــة، فــإن إضفــاء الحماية التي تتمتع بهــا العمالة المهاجرة على 

العمالــة المتعاقــدة من شــأنه إلقاء التزامــات قانونية تخالف الواقع 
الموجــود فــي دول المجلــس )المكتب التنفيذي لــوزراء العمل الخليجيين، 

.)2011
وتضيــف الدراســة أنــه نظراً للطابع المؤقــت للعمالة الوافدة المتعاقدة 
التــي تعمــل فــي دول المجلــس، فإنهــا – ومن ثــم - لا تعد عمالة مهاجرة 

بالمفهــوم المعاصــر، حيــث لــم يغــادر العديد من هؤلاء العمال بلادهم 
رغبــةً فــي الاســتقرار الدائــم في الجزيرة العربية، بــل توقاً لتوفير المال 
لتحســين وضعهم في أوطانهم، على أن يتم ذلك في بضع ســنين. 

ويدعــم هــذا القــول عــدة حجــج، إذ إنه لا يبدو مهمــاً لهذه العمالة تعلم 
اللغــة العربيــة واجتــزاء وقــت من العمــل لتلقي دورات تدريبية. لذا فإن 

العامــل الوافــد المتعاقــد متــى ما أصبــح مفيداً ومؤهلًا، حتى يغادر دول 
الخليــج عائــداً إلــى موطنــه. كما أن هذه العمالــة ترغب في توفير المال 

ســريعاً، وعليهم في الوقت ذاته أن يرســلوا المال إلى وطنهم للإنفاق 
علــى أســرهم، وهــذه الأمــور كافية بحد ذاتهــا للتدليل على الطبيعة 

المؤقتــة للعمالــة الوافــدة المتعاقــدة فــي دول المجلس، فضلًا عن عدم 
إمكانياتها اكتســاب أي طابع آخر – اندماجياً كان أم اســتيطانياً – بشــكل 

مطلق.
لكننــا لا نريــد التوســع فــي هــذا الموضوع لأنه خارج إطار موضوعات هذه 

الدراسة.

البحرين



الفصل الرابع

الاستنتاجات والتوصيات
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القسم ا?ول: الاستنتاجات
بقدر تعلق الأمر بموضوع الدراســة، يمكن تشــخيص فئات العمالة غير 

المهيكلــة في الآتي:

أولاً: العمالة ا?جنبية
1- يبلغ مجموع العمالة المســجلة لدى هيئة تنظيم ســوق العمل 717 
ألــف عامــل فــي العــام 2015 منهــم 158 ألف عامل بحريني )22%( و 559 

عامــل أجنبــي )78%( ويضــاف إليهــم 50 ألف عامــل أجنبي غير نظامي 
ليصبــح مجمــوع العمالــة الأجنبية 609 آلاف عامل.

 2- مــن بيــن 609 آلاف عامــل أجنبــي هنــاك 448 ألفاً يعملون بصورة 

نظامية في منشــآت مســجلة لدى هيئة تنظيم ســوق العمل )438 ألفاً 
فــي القطــاع الخــاص و 10 آلاف فــي القطــاع العام( وهم يمثلون 74% من 

المجمــوع. وقــد اعتبرنــا هــذه الفئات من ضمن العمــل المهيكل نتيجة 
تســجيلهم لدى منشــآت رســمية وتمتعهم بنفس حقوق العمل التي 

يتمتــع بهــا العامــل البحرينــي، علاوة أن لديهم تأمينــاً اجتماعياً ضد إصابات 
العمــل وتأمينــاً ضــد التعطــل وتأمينــاً صحياً. ومع ذلك، فإن هناك عوامل 

تشــوب هــذا التصنيــف وفقا لمعاييــر العمل الدولية ومنها:
أ- أن هــذه الفئــة لا تــزال غيــر متمتعــة بحماية اجتماعيــة كاملة مثل العجز 

والشيخوخة والوفاة.
ب- أنهــا لا تــزال محكومــة بنظــام الكفالة الذي يربــط قانونية إقامتها 

وعملهــا بوجود كفيل لها.
ت- ومــن الناحيــة الفعليــة، فإن قســماً كبيراً منهــا وبالذات العاملين في 
المنشــآت الصغيرة والمتوســطة لا يتمتعون بالمســاواة في الأجور مع 

العامــل الوطنــي بعكــس الظاهــرة التي قد نجدها في المؤسســات المالية 
والمؤسســات الإنتاجية الكبيرة.

ث- إن قســماً كبيراً منها يعمل لدى منشــآت متناهية الصغر )1-4 عمال( 
وهي بذاتها منشــآت تصنيف ضمن مؤسســات القطاع غير المهيكل.

3- أمــا بالنســبة للعمالــة المنزليــة، فيبلــغ عددها 111 ألفاً العام 2015 
وهــي تمثــل 18% مــن مجمــوع العمالــة الأجنبية، فمن الواضح أنها لا 

تتمتــع بالعديــد مــن الحقوق الجوهريــة المنصوص عليها في قانون 
العمــل، ولا بنظــام التأمينــات الاجتماعيــة، وبالتالي فهي تصنف ضمن 

العمالــة غيــر المهيكلــة فــي البحرين. وهم بذلــك يقعون ضمن الفئة 
)10( مــن الإطــار المفاهيمــي – العامليــن بأجر غيــر المهيكلين في القطاع 

الأسري.  
4- أخيراً بالنســبة للعمالة غير المرخصة أو الســائبة، ويبلغ عددها 50 ألف 
حســب التصريحات الرســمية وتمثل 8% من مجموع العمالة الأجنبية هي 

تعتبــر مصــدر رئيســي للعمالــة غير المهيكلة في البحرين بســبب وضعها 
غيــر القانونــي الــذي لا يؤهلهــا لأي حقوق عماليــة أو حماية اجتماعية. 

وقــد لاحظنــا مصــادر تغذية هذه الظاهــرة تتمثل في ما يأتي: 
أ- قيام الشــركات الكبيرة، وللتهرب من مســؤوليتها، بإعادة العمالة إلى 
بلدانهــا بعــد انتهــاء عقودها أو المشــاريع التي جلبت من أجلها بتســريحها 

فــي الســوق للبحــث عــن كفيــل آخر لتحويــل الكفالة له أو حتى العمل بدون 
كفيل وبدون إقامة رســمية. 

ب-  هــروب بعــض العمالــة الأجنبيــة من كفيلها أو صاحب العمل بســبب 
المعاملة الســيئة أو عدم اســتلام أجورها أو وجود عصابات تروج لهذه 

الظاهرة.
ت- بروز ظاهرة إخراج الســجلات التجارية الشــكلية التي تســمح بجلب 

عــدد مــن الأيــدي العاملــة فقــط من أجل جلب هذه الأيدي ومن ثم 
تســريحها في السوق. 

ث-  بــروز ظاهــرة تأجيــر الســجلات التجارية من الباطــن من قبل المواطنين 
السائبة. للعمالة 

وقــد لاحظنــا أن جهــود حثيثــة تبدلها هيئة تنظيم ســوق العمل من أجل 
تصحيــح أوضــاع هــذه العمالــة، ولكنها لم تفلح في علاجها. كما أن قســماً 

مــن الظاهــرة يرتبــط بالإتجار في البشــر. وهــي بذلك يمكن أن تقع ضمن 
الفئــات )2( و )6( و )10( مــن الإطــار المفاهيمــي، كمــا يمكــن أن تقع ضمن 

الفئتيــن )3( و )9( مــن الإطــار والمتعلقتيــن بالعاملين لحســابهم الخاص 
غير المهيكلين في منشــآت القطاع غير المهيكل والقطاع الأســري.

ثانيd: العمالة الوطنية
ناقشــنا تحت هذا القســم أيضاً أربع فئات من العمالة الوطنية غير 

المهيكلة. 
1- الفئــة الأولــى: وهــم ممن يعملون لحســابهم الخاص ويقدر عددهم 

بنحــو 23 ألفــاً يمثلــون 14% مــن العمالــة الوطنيــة العام 2010، )الفئتان 3 و 
9 مــن الإطــار المفاهيمــي للعمل غير المهيكل(. 

2-  الفئــة الثانيــة: هــم أربــاب العمل غيــر المهيكلين وقد قدرنا عددهم 
بنحــو 30 ألفــاً وهــم يمثلــون 15% من رقم العمالــة الوطنية الذي أعلنه 

وزيــر العمــل البالــغ 196 ألفــاً. وصحيح أن هذه الفئات لديها ســجلات 
تجاريــة ومســجلة لــدى هيئة تنظيم ســوق العمل، لكنهــا غير مؤمن عليها 

لــدى الهيئــة العامــة للتأمينــات الاجتماعية ولا تمتلــك حماية اجتماعية من 
أي نــوع. لذلــك يمكــن اعتبارهــا من ضمن فئــات العمل غير المهيكل – 

الفئــة )3( والفئــة )4( مــن الإطــار المفاهيمي الخاص بالعاملين لحســابهم 
الخــاص وأصحــاب المهن والحــرف غير المهيكلين. 

3- الفئــة الثالثــة: هــي العمالــة غير المهيكلة فــي القطاع الحكومي )الفئة 
2 فــي الإطــار المفاهيمــي للعمــل غيــر المهيكل(. وأبرز هذه الحالات هي 

فئــات العامليــن بعقــود مؤقتة في الدوائــر الحكومية والعاملات في 
الحضانــات وروضات الأطفــال والعاملين بدوام جزئي.

4- الفئــة الرابعــة والأخيــرة: هــي الأســر المنتجة التي يبلغ عددها 651 
أســرة. لكن غير واضح عدد البحرينيين الفعلي المســتفيد من هذه 
المشــروعات. وهــذه الفئــة يمكن اعتبارهــا ضمن فئات العمل غير 

المهيــكل وفقــاً للإطــار المفاهيمــي للعمل غيــر المهيكل – العاملين 
لحســابهم الخاص في القطاع الأســري )الفئة 9(.

لذلك نســتخلص أن نحو 26% من العمالة الأجنبية )تشــمل العمالة 

البحرين
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المنزليــة والعمالــة غيــر النظاميــة( و 29% من العمالة الوطنية )تشــمل 
العامليــن لحســابهم الخــاص وأرباب العمل( هــي عمالة غير مهيكلة 

بالإضافة إلى الآلاف من الشــباب والشــابات الذين يمتهنون مهن حرة 
غيــر مســجلة أو يعملــون بعقــود مؤقتــة أو بنظام الدوام الجزئي أو في 

روضــات الأطفــال. ولكن لا توجــد أرقام تقريبية لهم. 

لذلك نســتخلص أن نحو 26% من العمالة الأجنبية )تشــمل العمالة 
المنزليــة والعمالــة غيــر النظاميــة( و 29% من العمالة الوطنية )تشــمل 

العامليــن لحســابهم الخــاص وأرباب العمل( هــي عمالة غير مهيكلة 
بالإضافة إلى الآلاف من الشــباب والشــابات الذين يمتهنون مهن حرة 

غيــر مســجلة أو يعملــون بعقــود مؤقتــة أو بنظام الدوام الجزئي أو في 
روضــات الأطفــال. ولكن لا توجــد أرقام تقريبية لهم. 

ثالثــاً: وأبــرز ما يمكن اســتخلاصه ما يأتي:
1- تبــذل الحكومــة جهــوداً واضحة في ســبيل تطوير حقوق العمالة 

المنزليــة والعمالــة الأجنبيــة المهنيــة والاجتماعيــة غير أنها لا تزال ترتقي 
إلــى المعايير الدولية.

2- أيضــا هنــاك حمــلات تقــوم بها الحكومــة لتصحيح أوضاع العمالة غير 
النظامية لم تفلح بعد في تحقيق أهدافها بســبب تشــعب وتعقد هذه 

الظاهــرة وارتبــاط جزء منها بالإتجار في البشــر. 
3- تبــذل الحكومــة جهــود واضحــة في مجال توفيــر التغطية التأمينية 

لأصحــاب الأعمــال والمهــن والحرف من حيث صدور تشــريع خاص 
يســمح لهــم بتوفيــر غطــاء التأمين الاجتماعي لهــم ومن ثم تعزيز وضعهم 
كعمالــة مهيكلــة. ولكــن نجــاح جهود الحكومــة في هذا المجال غير واضح.
4- فــي مــا يخــص الشــباب البحريني في الوظائف غيــر المهيكلة، فهناك 

أيضــاً جهــود لمعالجتهــا مــن خلال إعطاء ســجلات تجارية للعمل من 
المنزل. ولكن تغذية ظاهرة خروج الشــباب من ســوق العمل الرســمي 

إلى ســوق العمل غير الرســمي يمتد جذورها للخلل البنيوي في نموذج 
النمــو الاقتصــادي المتبع حالياً.

5- وفــي مــا يخــص مواقف الاتحاد العــام لنقابات عمال البحرين، 
فمما لاشــك فيه أنه أخذ عدة أشــكال وصعد منها تحســين التشــريعات 

المتمثلــة فــي قانــون العمــل الجديد الذي وفر حقوقــاً كاملة للعمالة 
الأجنبية وشــروطاً أفضل للعمالة المنزلية، ومنها شــروط وبيئة العمل 

فــي المؤسســات المهيكلــة. ولكــن كانت هذه الجهود والنضالات 
تصطــدم دائمــاً بمــا هــو أكبر من المحيط المحلــي والممتد للمحيط 
الخليجــي برمتــه حيــث تتعاظم ظاهرة العمالــة الأجنبية وباتت تمثل 

التحــدي المشــترك الأكبــر أمام دول الخليــج العربي، ما يفرض صعوبة 
انفــراد أي دولــة خليجيــة بمعالجــة هذه الظاهرة فــي إطار معايير العمل 

الدولية من دون وجود تفاهمات مشــتركة.

القسم الثاني: التوصيات
تســعى التوصيات الآتية لطرح بعض المقترحات التي تســهم في 

معالجــة أوضــاع العمالــة غيــر المهيكلة ونقلها إلــى عمالة مهيكلة، وذلك 
من خلال المزج بين ما تم اســتخراجه من هذه الدراســة من ملاحظات 

واســتنتاجات وبين ما تطرحه دراســات منظمة العمل الدولية من 
مقترحــات وحلــول لمعالجــة ظاهــرة وفئات العمالة غيــر المهيكلة من كافة 
جوانبهــا )ILO, 2013( كذلــك التوصيــة الصادرة عــن مؤتمر العمل الدولي، 

الدورة 104 لســنة 2015 بشــأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى 
:)2015 ILO, JUNE( الاقتصــاد المنظم

     العمالــة الوطنيــة غيــر المهيكلــة: يعــود الخلــل الرئيســي للتفاوت الكبير 
بيــن طبيعــة الوظائــف المولدة فــي الاقتصاد وبين مؤهلات وخصائص 

الباحثيــن عــن عمــل )وهــذا الخلل هو المصدر الرئيســي لتغذية تنامي    
     العمالــة الأجنبيــة المهيكلــة وغيــر المهيكلــة وكذلك تســرب العمالة 

الوطنيــة للأعمــال غيــر المهيكلة( إلى النمــوذج الاقتصادي المتبع حالياً 
والقائــم علــى أنشــطة الخدمات ذات الكثافة العماليــة الرخيصة وقليلة 
المهــارة. ولقــد شــخصت رؤيــة البحرين لعام 2030 بصورة واضحة هذا 

الخلــل. فقــد ورد فــي مدخــل الرؤية »باتت هناك حاجــة فعلية لتغيير 
النمــوذج الاقتصــادي الحالــي حيث تواجــه البحرين اليوم تحديات 

تتعلــق بمســتوى العمالــة والمهــارات المطلوبة. ويقدر عدد الوظائف 
التي يوفرها القطاع الخاص ســنوياً ويتجاوز راتبها الشــهري 500 دينار 

بحرينــي بنحــو 1,100 فرصــة عمــل فقــط للبحرينيين، وحوالى 2,700 لغير 
البحرينييــن. وحتــى فــي ظــل هذا العدد من فــرص العمل التي تصنف 
بأنهــا متوســطة إلــى مرتفعــة الأجور، لا يعتبــر المواطن البحريني حتى 
الآن الخيــار الأمثــل للقطــاع الخاص. ولا شــك أن أفضل الطرق نحو 
ضمــان اســتدامة ازدهــار اقتصادنا؛ هــي معالجة هذا الخلل، وتطوير 

نوعيــة الوظائــف والمهــن ورفع مســتواها فــي البحرين. ولن يأتي ذلك إلا 
عــن طريــق تغييــر نمــوذج النمو الاقتصــادي الحالي، وذلك بالتحول إلى 

اقتصــاد يحفــزه القطــاع الخــاص المبــادر«. مع ذلك يلاحظ أن هذا الهدف 
الــذي ورد فــي الرؤيــة الاقتصاديــة والتي بــدأ تطبيقها في العام 2010 لم 

يــأتِ علــى ذكــره نهائيــاً في برنامــج الحكومة للأعوام 2015 – 2018«. لذلك، 
وما لم يتم تشــجيع إدخال أنشــطة جديدة قائمة على خلق وظائف مجزية 

وذات قيمــة مضافــة للاقتصــاد، فــإن مصدر تغذيــة تنامي أعداد العمالة 
الأجنبيــة ســيظل دون تغييــر خــلال الأعــوام المقبلة، وهو ما يعني أيضاً 

تفاقــم العمالــة غيــر المهيكلــة والبطالة، إلى جانب هشاشــة نموذج تنويع 
الأنشطة المتبع.

    العمالــة غيــر النظاميــة: فــي مــا يخص هذه الفئة تتشــعب العوامل 
المســببة لبقائهــا وزيــادة أعدادهــا، منها ما هــو اقتصادي مثل تعمد 

بعض المنشــآت تســريح العمالة الزائدة لديها بدلًا من تســفيرها 
)لأغراض المتاجرة في تأشــيراتهم والتربح منها وســاعد على ذلك 

الســماح للعمالــة الأجنبيــة بنقــل كفالتهــا إلى كفيل أخر(، وبروز ظاهرة 
الســجلات من الباطن والســجلات الوهمية والهروب من أصحاب العمل 
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بســبب ســوء المعاملة أو عدم دفع الرواتب أو تدنيها، ومنها ما هو 
اجتماعي مثل قيام بعض أصحاب العوائل باســتصدار تأشــيرات دخول 

لعمالــة أجنبيــة وبيعهــا كمــورد إضافي للــرزق، ومنها ما هو أكبر من ذلك 
وهو ارتباطها بوجود شــبكات عالمية تتاجر في البشــر. وعجزت حلول 

هيئــة تنظيــم ســوق العمــل التي تنصب في الوقــت الحاضر على الحملات 
التفتيشــية وملاحقة واعتقال هذه العمالة وتســفيرها أو إعطاء مهل 

زمنيــة لهــا لتصحيــح أوضاعهــا، عن معالجــة هذه الظاهرة حتى الآن. كما 
لا يخفــى أن وجــود هــذه العمالــة التي تعرض أداء مختلف المهن ســواء 
في منشــآت الأعمال أو في المنازل وأســعار مناســبة مقارنة بالحصول 

على نفس الخدمات من منشــآت مرخصة باتت تلقى تقبلًا واســعاً ويتم 
التعامــل معهــا علــى نطاق واســع في كافة مــدن المملكة تقريباً. لذلك 
فــإن أي مقترحــات لمعالجــة هــذه الظاهــرة يجب أن تلم بهذه العوامل 

المتشــابكة وأن تتوجه لمعالجة كل منها على حدة، بحيث تشــمل 
تقييم ومراجعة التشــريعات الخاصة بمنح الســجلات التجارية وتأشــيرات 
جلــب العمالــة الأجنبيــة وتغليــظ العقوبات على المنشــآت التي لا تلتزم 
بعقــود العمــل مــع هــذه العمالة وغيرها مــن الجوانب. ومن بين الحلول 

المطروحــة هــي دمــج هذه العمالة في الاقتصاد الرســمي من خلال 
تأســيس شــركات كبيرة لتأجير الأيدي العاملة تتولى اســتيعاب هذه 

الأيــدي وتوظيفهــا وفقــاً لعقــود عمل نظامية مع توفير كافة أشــكال 
الحمايــة الصحيــة والاجتماعيــة لها ومن ثم تقوم بتشــغيلها وفقاً لعقود 

مؤقتة )بالساعات أو الأيام( أو بعقود دائمة )تمتد لمدة سنة واحدة وأكثر( 
مع الراغبين بذلك سواء من الأفراد أو المؤسسات. وفي وقت إعادة 
كتابة هذا التقرير وبالتزامن مع الورشة الوطنية التي عقدت بتاريخ 18 

أكتوبر لمناقشته، أصدرت الحكومة نظام تصريح العمل المرن وسوف 
يبدأ العمل به ابتداء من الأول من أبريل 2017. ويستهدف النظام توفير 

البديل القانوني للعمالة السائبة، ويقضي بأن تصدر الهيئة تصريح عمل 
لمدة سنتين، قابلًا للتجديد، ومن خلاله يمكن للعامل الوافد المخالف، 

العمل المؤقت لدى أي صاحب عمل أو فرد في أية مهنة لا تتطلب 
ترخيصاً احترافيّاً لمزاولتها، كما يسمح له بالالتحاق بأي صاحب عمل سواء 

لديه سجل تجاري أو فردي، وبالتعاقد المباشر المؤقت، الى جانب منح 
أي صاحب عمل إمكانية التعاقد مع العامل المرن بصورة كلية أو جزئية 

وبنظام الساعات أو الأيام أو الأسابيع، كما يسمح للعامل الأجنبي بالعمل 
لدى أكثر من صاحب عمل وفي أكثر من وظيفة، فقد يكون صباحاً في 

وظيفة ومساء في أخرى.
     علــى صعيــد اســتراتيجيات التنميــة الاقتصاديــة يجــب وضع موضوع 

العمالــة فــي صلــب أهداف هذه الاســتراتيجيات، وأن تكون أحد محاورها 
الرئيســية، بمــا فــي ذلــك معالجة العمالة غيــر النظامية لكي ينعكس ذلك 

على كافة السياســات المتبعة مثل سياســات الاقتصاد الكلي بحيث 
تســتهدف تحقيــق نمــو فــي قوة العمل المنظــم وتقليل الفقر ورفع 

الإنتاجية. كذلك السياســات المالية والنقدية تســتهدف ســهولة الوصول 
إلى التمويل وتشــجيع الاســتثمار في الاقتصاد الحقيقي. كما يجب 

أن تكون هناك سياســات قطاعية تســتهدف القطاعات الأكثر كثافة 
مــن ناحيــة العمالــة غيــر المهيكلة وكذلك سياســات قطاعية للقطاعات 

الأقــدر علــى خلــق وظائــف مهيكلة. كذلك السياســات الرقابية والتي يجب 
أن تســتهدف تقليــل الأعبــاء الماليــة والاقتصادية على وحدات الإنتاج 

لكــي لا تدفعهــا للتهــرب عــن طريق العمل فــي الاقتصاد غير المهيكل، 
كذلك تشــجيع الحوار الاجتماعي والتمثيل العمالي والمســاواة وعدم 

التمييــز وتوســيع الحمايــة الاجتماعيــة وتنظيم ورعاية قطاع ريادة الأعمال 
والمؤسســات المتناهيــة الصغــر بهدف دمجهــا في الاقتصاد المنظم.

    بالنســبة للعمالــة المنزليــة، توفيــر الحــد الأدنى مــن الحماية القانونية 
لهــم مثــل )عقــد عمــل مكتوب يبين ســاعات العمل اليومية وأوقات 

الراحــة وأوقــات العمــل الإضافي والمكافأة المحســوبة له وأيام الإجازة 
الأســبوعية والإجازات الســنوية والعطل الرســمية والإجازات المرضية 

وإجــازة الأمومــة والحــد الأدنى للراتــب والتأمين ضد الأمراض والإصابات 
والعجــز والوفــاة وآليــة حل الخلافات والشــكاوى وترتيبات إنهاء العمل أو 
العقــد والتعويــض والتســفير إلــى بلادها(. مــع الإقرار بصعوبة وضع آلية 

للتفتيش كما هو الحال بالنســبة للمنشــآت.
    لكــون المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة تحتــل مكانة بارزة في 
النشــاط الاقتصادي ســواء من حيث الحجم والمســاهمة الاقتصادية أو 

الأيــدي العاملــة التــي توظفها، ولكون هذه المؤسســات تمثل مصدراً 
رئيســياً للعمالــة غيــر المهيكلــة، فيجــب الاهتمام بهذا القطاع من خلال 

تحســين وتبســيط إجراءات التســجيل القانوني وتخفيض رســوم التسجيل، 
ووضــع آليــة غيــر مكلفة للتســجيل في نظــام التأمينات الاجتماعية، كذلك 

تحســين وتبســيط إجراءات الحصول على العمالة الأجنبية وتخفيف 
الرســوم التــي تدفعهــا على هذه العمالة والتأميــن الاجتماعي عليها، 
وتقديــم حوافــز للالتــزام بالقانون في ما يخص التســجيل وتوظيف 

العمالة وتغيير أســاليب التفتيش العمالي، مع تقديم جهاز مشــترك 
يضــم الهيئــات الحكوميــة والخاصة المعنية لتقديم خدمات المســاعدة 
فــي الحصــول علــى التمويل والمشــورة الفنية والإدارية وفي مجالات 

التســويق والبيع والمنافســة والوصول إلى أســواق جديدة وغيرها 
والامتثال للتشــريعات واللوائح.

    إزاء تزايــد ظاهــرة الأعمــال التــي تمارس بصورة عملية الأنشــطة 
المختلفــة، ولكــن دون أن تتخــذ عناويــن ظاهرة وبالذات الأعمال التي 

تمارس حالياً من خلال وســائل التواصل الاجتماعي كالانســتغرام مثل 
بيــع أدوات الزينــة والحلويــات والأطعمة وغيرها الكثير، فقد ســعت 

الدولة وكما ذكرنا إلى تســهيل تســجيل هذه الأعمال من خلال الســماح 
لهــا بالعمــل مــن خــلال المنزل وهو ما أطلق عليه بالســجلات آلافتراضية 

وســمح بمزاولــة 12 مهنــة مــن خلالها، لكن هــذه المهن لم يعلن عنها 
حيــث تبلــغ قيمــة إصــدار الســجل 50 ديناراً )133 دولاراً أمريكياً( تجدد 
بصــورة ســنوية. وهــذه الخطوة تعتبر متميــزة وكبيرة لتنظيم هذه 

الظاهــرة. غيــر أن المطلــوب اســتتباعها بخطوات أخــرى تدعم نجاحها مثل 
تكوين قاعدة بيانات وطنية عن هذه الأنشــطة تمهيداً لوضع سياســات 

البحرين
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تدمجها في برامج التنمية الاقتصادية، ووضع آليات لتشجيع وتحفيز هذه 
الأنشطة على التقيد بالقوانين التجارية وممارسات الأعمال المهنية ولوائح 
التأمينات الاجتماعية وتكوين جهاز لمساعدتها في ممارسة أعمالها وآليات 

مناسبة للتفتيش والغرامات، ومراجعة قائمة المهن المسموح مزاولتها 
لتوسيعها حسب الحاجة.

    أيضاً يجب توسيع دور الاتحادات والنقابات العمالية في التعامل مع 
فئات العمل غير المهيكل من خلال السعي لتنويع قنوات التمثيل للفئات 

غير المهيكلة بحسب تنوعها وتواجدها في الأنشطة الاقتصادية سواء 
من خلال النقابات القائمة أو تأسيس نقابات جديدة، كذلك أن تبادر هذه 

النقابات إلى تبني مطالب هذه الفئات والدفاع عنها، والعمل مع الحكومة 
وأصحاب الأعمال على تأمين وسائل الحماية المهنية والصحية لها في 

أعمالها وإقامة مراكز التدريب والحماية الاجتماعية وخلق شراكات مع 
كافة الأطراف المؤثرة الأخرى مثل الدوائر الحكومية المختصة ومنظمات 

أصحاب الأعمال وغيرها للتعامل مع مشاكل هذه الفئات. 
    من القضايا الرئيسية التي تتعلق بالعمل غير المهيكل الذي لاحظته 

هذه الدراسة هي الحماية الاجتماعية. فعلاوة على أن جميع فئات العمالة 
غير المهيكلة سواء البحرينية أو الأجنبية لا تتوفر لها حماية اجتماعية، فقد 

لوحظ إن العمالة الأجنبية إجمالًا غير مشمولة بالتأمين ضد الشيخوخة 
والعجز والوفاة. كما أن قرار التأمين الاجتماعي لأصحاب المهن والعاملين 

لحسابهم الخاص يشمل البحرينيين فقط، وهؤلاء بدورهم في الغالبية 
العظمي لم ينضموا لهذا القرار لأسباب تطرقنا إليها سابقاً، علاوة على أن 

أصحاب مشروع الأسر المنتجة أيضاً غير مشمولين بالتأمين الاجتماعي، 
وكذا بالنسبة للعاملين بعقود مؤقتة أو بنظام الدوام الجزئي. ووفقا 

للمعايير الدولية، فإن توفير الحماية الاجتماعية هو حق لكافة العاملين 
سواء المهيكلين أو غير المهيكلين، وسواء العاملين بأجر أو لحسابهم 

الخاص أو أصحاب المهن. ولكي يتم التعامل مع قضية العمل غير 
المهيكل، ينبغي شمول العمالة الأجنبية بكافة أنواع التأمين مع معالجة 
اعتراضات أصحاب العمل من خلال تقديم حوافز لهم على سبيل المثال 

استرجاع جزء أو غالبية مبالغ التأمين على الأنواع التي لم يستفد منها 
العامل الأجنبي عند مغادرته البلاد. كذلك إلزام أصحاب العمالة المنزلية 

بشراء بوالص التأمين الاجتماعي ضد العجز والوفاة والإصابة للعمالة 
المنزلية لديها. كما يتوجب معالجة اعتراضات أصحاب المهن والعاملين 
لحسابهم الخاص على القرار الخاص بالتأمين عليهم من خلال تخفيض 

نسب التأمين أو إضفاء المرونة عليها لكي تأخذ بالاعتبار التذبذبات 
الموسمية في مداخيل هذه الفئات وتنويع خيارات التأمين المتاحة لها 

)التأمين ضد بعض أنواع التأمين أو جميعها( أو التعاون مع شركات القطاع 
الخاص لوضع برامج تأمينية خاصة تكون أكثر مرونة. كذلك وضع نظام 

للتأمينات الاجتماعية لفئات العاطلين عن العمل ويمكن تمويل هذا 
النظام جزئياً من أموال صندوق التعطل. وتزخر التجارب العالمية بنماذج 

كثيرة ناجحة في هذا المجال. 
 

    رواد الأعمــال يعتبــرون مــن فئــات العمــل غيــر المهيكل بالذات عند 
البــدء بمشــروعات صغيــرة انطلاقــاً من منازلهــم أو الحاضنات. العمل من 

أجــل نقلهــم إلــى العمــل المهيكل يتطلب قائمة طويلة من السياســات 
والبرامــج، ولكــن فــي البــدء لا بد أن يكــون هناك دور واضح للحكومة في 

هــذا الصعيــد مــن خــلال خلق بيئة أعمال صحية من الناحية التشــريعية 
والاجتماعية والسياســية تدعم خلق الوظائف على نطاق واســع، وســن 

سياســات وتشــريعات وبرامج تتعامل مع الجوانب غير المهيكلة في 
قطاع رواد الأعمال، ووضع تشــريعات لشــمولهم بالحماية الاجتماعية 

وإزالــة العوائــق مــن أمام التحامهم بالعمليات الاقتصادية الرســمية 
وتقديم الدعم لإيجاد شــركاء لهم في الأنشــطة الرســمية، علاوة على 

تشــجيع تكويــن الجمعيــات والنقابات التــي تمثلهم وتطلق الحوار 
الاجتماعــي مــع كافــة الأطــراف المعنية. وهــذه العمليات لها الكثير من 

الجوانــب المتفرعــة التــي لا يســع المجال للحديــث عنها جميعها مثل 
برامــج الحوافــز والتســجيل وخدمات الدعــم ودور النقابات ومنظمات 
الأعمــال وغيرهــا مــن القضايا المتعلقة بتشــجيع ونجاح رواد الأعمال.
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ا�طار المفهومي للعمل غير المهيكل  الشكل (١)

ا- حســب تعريف المؤتمر الدولي الخامس عشــر لاختصاصي إحصاءات العمل العام 1993
ب- الأســر التي تنتج ســلعاً لاســتهلاكها الخاص والأســر التي تســتخدم عاملين منزليين

يشــير الإطار الأســود إلى انه بناء على التعريف نوع التشــغيل المذكور غير موجود في المنشــأة الإنتاجية المعنية
يشــير الإطــار الرمــادي إلــى انــه بنــاء علــى التعريف نوع التشــغيل المذكور موجود في المنشــأة الإنتاجية المعنيــة ولكنه مهيكل أصلًا.

والأطــر البيضــاء هــي مركــز الاهتمام إذ تشــير إلى مختلف أنواع التشــغيل غير المهيكل:
الخلايــا 1 – 5: عمــال الأســرة المســاهمون: لا عقــود عمــل ولا ضمــان اجتماعــي أو حمايــة قانونيــة مرتبطة بهذا النوع من التشــغيل )فــي حين يعتبر عمال 

الأســرة المســاهمون مع عقود عمل وأجر وضمان اجتماعي إلخ أنهم عمال مهيكلون(.
الخلايــا 2 و 6: العاملــون بشــغل غير مهيكلون

الخلايــا 3 و 4: العاملــون لحســابهم الخــاص وأربــاب العمــل الذيــن يملكــون منشــآتهم غير المهيكلة وتنطلق طبيعة تشــغيلهم غيــر المهيكل من صفات 
منشآتهم.

الخليــة 7: العاملــون المهيكلــون فــي المنشــآت غيــر المهيكلــة )وقــد يحــدث هذا عندما تعتبر المنشــأة غير المســجلة غير مهيكلــة فقط لأن حجمها صغير(.
الخليــة 8: أعضــاء التعاونيــات المنتجــون: وتنطلــق طبيعــة شــغلهم غير المهيكل مباشــرة من صفات التعاونيــة التي ينتمون إليها.

الخلية 9: المنتجون للســلع للاســتهلاك الخاص ضمن الأســرة، إذا ما اعتبروا عاملين حســب التعريف الدولي.
الخليــة 10: العمــال المنزليــون المدفوعــو الأجر المســتخدمون من قبل الأســر غير المهيكلة. 

الملاحق
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